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أول من يحمد ويشـــــءر للء اللير وأاراف النوار هو العلي القوار الأول  
والآخر والظاهر والباان الذي أغرقنا بنعمه الي لا تحصـــــــ  وأغدق علينا بر قه 

ينا لعأنعم  اعل  م. الذي لا يفنى وألر دروبنا، فله جزير الحمد والثناء العظيم
  .وتءرم من تمام إنجا  هذا العمر الأكاديمي والتقدير

لما منحه لنا من وقت وجود  -عشــي علاء الدين-إلى الأســتاذ المشــرف 
 وتوجيه وإرشاد وتشجيع.

كلية العلوم   قوقكذلك نتقدم بجزير الشءر لأساتذتي الءرام في قسم الح 
 .، جامعة العربي التبسيالحقوق والعلوم السياسية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 اللوم أفتتح إهدائي فلك كر إجلالي و شءري، وثنائي. بإسمك

فبفضلك و نعمتك لم أكن لأصر إلى كر هذا العلم، فاللوم  دني علما 
 ووفقني لما تحبه

 و ترضاه

 ، عقد سؤدد وفخار للأمة الإسلاميةوباركوصل  الله عل  سيدل محمد 

 إلى من علمتني مبادئ الأخلاق

 إلى قرة عيني

 ــــــــــــــــــــيأمــــــــــــــ

 إلى أبي المجاهد العظيم

 امأسأل الله أن يحفظو

 إلى كر عائلتي و أقربائي

 إلى أصدقائي و إلى كر  ملائي في الدراسة

 أيمن



 

 

 

 

 

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عل  خاتم الأنبياء

 والمرسلين

 أهدي هذا العمر إلى:

 وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغل  إنساندربي  وألرتمن ربتني 

 في هذا الوجود أمي الحبيبة.

 إلى من عمر بءد في سبيلي وعلمني معنى الءفاح وأوصلني إلى ما أل

 .رحمه الله وأسءنه فسيح جنانهعليه أبي الءريم 

 إلى كر عائلتي.

 إلى كر الأصدقاء والأحباب من دون إستثناء.

 الــصادق
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تع الجهة الإدارية بالعديد من الصلاحيات والسلطات لمباشرة نشاطها من خلال إبرام تتم 
العقود الإدارية واتخاذ تصرفات قانونية تكون في شكل قرارات إدارية، هذه الأخيرة التي تجسد لنا 

مة العاالعامة الممنوح للإدارة في تعاملاتها وفي إدارة المرافق المظهر الرئيسي لامتياز السلطة 
الجهة صاحبة  باعتبارها، وتوضح لنا السلطة التقديرية التي ترجع إليها الإداري والضبط 

على أحسن وأكمل وجه وتسوية الوضعيات  الإداري في تسيير النشاط الأصل  الاختصاص
من خدماتها التي تنص الحريات والحقوق  المنتفعينالمطروحة والتي تخص المواطنين والمسائل 

وتستند على دعائم متى كانت على صحة  الاستحقاقفي القانون والتي تتطلب المنصوص عليها 
وركائز قانونية سليمة، وتوفر الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر على الشروط المطلوبة، 

 باتخاذعدة القانونية، الإدارة بالإفصاح عن موقف محدد والتعبير عن إرادتها المنفردة ألزمت القا
 ارية تتضمن رأيها تجاه القضية محل الدراسة.قرارات إدوإصدار 
لها القانون  عغير أن سلطة الجهة المختصة في إصدار القرار غير مطلقة بل وض 

الملزمة التي تحكمها ذلك بهدف الحفاظ على مصالح  والضوابطوالتنظيم مجموعة من القيود 
بالسلطة عن الأهداف  نحرافالاالجهات الإدارية وضمان عدم  بداداست ووحقوق الأفراد من تعسف 

ممارسات غير  لارتكابالمسطرة لها كتحقيق الصالح العام حفاظا على حياتها ومنعها من التحيز 
 مشروعة.
وبالرجوع إلى القاعدة العامة نجد ان القرارات الإدارية في هذا المجال تستوجب عناصر  
وتتقيد بها السلطة مصدرة القرار إذا ات التي تراعيها أساسية وجملة من الإجراءات والشكلي وأركان

ألزمها المشرع بذلك في بعض الحالات التي تتطلب إفراغ إرادتها في شكل ووعاء قانوني معين، 
به في مرحلة اِتخاذ القرار وأن الإخلال  الالتزامإذا كان الشكل يعد ركن جوهري وأساسي يتطلب 

 لإداري والتي ينجر عليها الإلغاء.يعد عيب من العيوب التي تشوب القرار ابهذا الأخير 
الكتمان  زة للسلطة الإدارية من حينحيث فرضت قواعد الشكل لإخراج وإظهار الإرادة الباط 

بها في مواجهة الغير لأنها  دللاعتداي صيغة تنفيذية قابلة ف وتصب سالملمو إلى الواقع المادي 
مه أمر يرجع إلى الإدارة لتقرير ذلك ومسألة الأخذ بها من عد ،تحت الضمانات اللازمة للإثبات

، لتجنب التسرع والثغرات التي تؤدي إلى انحرافات بعد التأني والتدبير والتقصي الدقيق للمسألة
 وتجاوزات خطيرة التي تنتهك وتخالف أحكام القانون.
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حاً حرية التعبير عن إرادتها في الشكل الذي تراه مناسبا ومتا لإدارةللنا أن ومن هنا يتبين  
 شكل معين.بالمشرع يقيدها ويلزمها ما لم وملائما لها 

ح عن موقفها صراحة أو ضمنا، فالتعبير الصريح صيمكنها ان نف الإدارةومفاد ذلك أن  
الكتابة، اللفظ، الإشارة، أما من ناحية التعبير الضمني يكون من خلال  :بالطرق المعروفةكون ي

حيث يستنبط هذا  الإدارةالمنتفعين من خدمات اص الصمت وعدم إبداء إجابات واضحة للأشخ
ف صنالموقف الأخير من الملابسات والقرائن والظروف المحيطة به، هذا ما قد أدى إلى خلق 

 .الإداريةالقرارات غير معهود من 
رر وتعطيل وتعليق ضإذا بقيت الإدارة ملتزمة السكوت فد ينجر عن ذلك إلحاق الإلا أنه  

وق الأفراد التي كفلها التشريع، وبالتالي وجب الأمر إيجاد آلية ووسيلة لقطع سكوت مصالح وحق
على صمت  الإداري والقضاء إلى إضفاء صفة القرار طة الإدارية، هذا ما دفع المشرع لوتعنت الس

، وقد فتح لهم الحق في والانتهاكفي مواجهة الإدارة من الضياع  دحماية لمصالح الأفرا الإدارة
 مة هذا النوع من القرارات الإدارية من خلال الطعن في مشروعيته امام القضاء.مخاص

ي يغلب ذبالقرار الإداري الضمني ا ىفهذا الصنف الجديد من القرارات الإداري الذي يدع 
بين الفقهاء بشكل كبير  وخلافالتعنت من المواضيع التي أثارت جدل  و تطابع السكو عليه 
حلول راجحة وناجحة للخروج من الأزمات والأضرار نونية تطلبت إيجاد طرح مشكلات قا الى أدى

 والعواقب التي قد يلحقها ويرتبها هذا القرار السلبي.
منه إحدى الأمرين إما القبول أو الرفض بشكل حيث أن سكوت هذا الأخير يستنتج  

القانوني والملزم والأخذ به، بعد فوات الأجل القانوني المحدد في النص  الاعتدادضمني يقبل 
تدخل المشرع لتحديده وتنظيمه حسب الحالة، أو ترجع فيه السلطة التقديرية للقاضي للرد، وهنا 

الإداري لتحديده حسب الظروف والملابسات والقرائن التي تحيط بالسكوت وموضوعه من خلال 
الغير  والتجاوزات الانحرافبسطه لرقابته القضائية التي تعمل على فحص وتقصي مواطن 

ايد ومنصف وإعطاء لكل المشروعة ساهمت في خلق النزاع المعروض عليه للبت، فيه بشكل مح
 ذي حق حقه.

والذي يتعلق أساساً بالقرارات الإدارية الضمنية  والتقصيهذا محل البحث إن موضوعنا  
يته تبرز أهم الإداريةرقابته على مثل هذا الصنف من القرارات ومدى بسط القاضي الإداري 

 وقيمته العلمية من خلال النقاط الآتية:
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 الغموض والإبهام الذي يكتسي هذا الصنف من القرارات الإدارية. •
ارية من السكوت والصمت عند اتخاذها هذا النوع من القرارات توضيح موقف السلطة الإد •

 الإدارية في كثير من الأحيان.
 وتجسيد مبدأ المشروعية باحترامالإلزام  •
للقاضي الإداري عند بسط رقابته على المسائل والإشكالات  عر الفعال والناجإبراز الدو  •

 المستعصية والفصل فيها.الإدارية 
 قلة وندرة الأبحاث والدراسات القانونية في هذا المجال. •
إبراز وتحديد الضمانات اللازمة للأفراد ذوي المصالح في مواجهة مثل هذه المواقف  •

 ارة.السلبية التي تصدر من الإد
ونشير إلى أن هناك بعض الدوافع التي أدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع منها دوافع 

 ذاتية وأخرى موضوعية.
ضول جذبنا للتعرف على القرارات الإدارية الضمنية، وكشف الغموض ولات وفيومع دواف -

ة الإداريي يعتلي هذا الصنف من القرارات الإدارية لتوضيح موقف السلطة ذوالإبهام ال
 من ذلك السكوت للدارسين القانونيين المبتدئين والعوام.

دوافع وأسباب موضوعية تتمثل في حداثة الموضوع محل الدراسة وقلة المادة المعرفية  -
في الميدان التي تحيط بجل جوانبه والإشكالات والنزاعات القانونية والقضائية التي تثيرها 

القاضي الإداري في هذا المجال وحدود  الإداري، وتبيان مدى فعالية ونجاعة رقابة
 صلاحياته.

 الصعوبات:
أثناء عملية  وجهناهاومن خلال دراستنا لهذا الموضوع لا ننكر الصعوبات والمعيقات التي  

 التقصي لإعداد هذه المذكرة، تبرز أهمها فيما ما يأتي:
جع التي تتحدث ع، بالإضافة إلى قلة المصادر والمراو الدراسات في هذا الموض حشو ندرة  -

 .الإداريةعن هذا الصنف الجديد من القرارات 
القضائية لمجلس الدولة الجزائري في المنازعات المتعلقة بهذا النوع  الاجتهاداتكذلك ندرة  -

أصلا ل إن وجدت من القرارات، وكذا صعوبة الحصول على قرارات قضائية في هذا المجا
لقرارات المرفوعة أمام القضاء لقلة وعي وجهل وهذا راجع لقلة الطعون ضد هذا النوع من ا
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 الاستعانةعند السكوت، مما دفعنا إلى  الإدارةالمتعامل لحقوقه وضماناتها في مواجهة 
 بالتشريع المقارن لإثراء بحثنا.

 الدراسات السابقة:
ما أعديدة،  تم التطرق والبحث عن المادة معرفية لإثراء بحثنا هذا في دراسات قانونية 

 ثت عن هذا النوع من القرارات: نسبة لموضوع القرارات الإدارية الضمنية، لم نجد إلا دراستين تحدبال
الضمنية والرقابة القضائية  الإداريةعنوان القرارات بمذكرة لدايم نوال لنيل شهادة ماجستير  -

ة القضائية ، والتي تناولت فيها ماهية القرارات الإدارية الضمنية والرقاب مقارنةعليها دراسة 
 .عليها مركزة في دراستها على التطبيقات التي عرفها هذا النوع من القرارات

، والذي الإداري في الفقه والقضاء مقال لخالد الزبيدي بعنوان القرارات الإدارية الضمنية  -
تناول فيه شروط القرار الإداري الضمني، وعيوب المشروعية فيه، إضافة إلى وجود العديد 

 المتخصصة. من البحوث
 أهداف الدراسة:

  :تميزت دراستنا في هذا المجال بأهداف عديدة
 الضمني وباقي القرارات الإدارية الأخرى. الإداري للقرار  الاستثنائي والمتميزبع صي الطاقت -
تبيان موقف وآراء كل من الفقه والقضاء الجزائري والتشريع المقارن بخصوص هذا النوع  -

 من القرارات.
 هةمانات المكفولة للأشخاص ذوي المصالح في اِستيفاء حقوقهم ومواجإرساء الض -

 .الإداري والتعسف  الاستبداد
 طرح الإشكالية:

ر الطلبات المجهول ومصالح وحقوق الأفراد المعلقة دون إجابات واضحة بالقبول يإن مص 
د، مما يخلق الأجل القانوني للر  ذأو الرفض من قبل السلطة المختصة ودون تفسير بعد اِستنفا

 ونزاعات قانونية مثارة، استعصى الأمر حتى على القاضي الإداري.إشكالات 
الإدارة من خلال القرائن التي تشير إلى ذلك  وموقفأن يبحث في توضيح النية الباطنة  

 بشكل نسبي، دفعنا إلى طرح التساؤلات الآتية:
 الضمنية؟ الإداريةما هو الإطار المفاهيمي للقرارات  -
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 هي الآليات القضائية التي تبسط على النوع من القرارات؟ وما -
 للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهجين التاليين:

 : المنهج الوصفي
وذلك لأن المنهج الوصفي يؤدي بنا إلى تبيان وتوضيح الأطر والمفاهيم النظرية للقرار  
قهية والأحكام القضائية وماهية النظام القانوني لهذا النوع الآراء الفالضمني وكذا وصف  الإداري 

 من القرارات.
 المنهج التحليلي: 

ف عن شرها الفقهاء والأحكام القضائية للكي أقتيل مضمون الآراء الصوذلك للتحليل والتف 
 والخلل وإبراز كيفية فحصها وتقصيها من قبل القاضي الإداري. الانحرافمواطن 
الضمنية والرقابة القضائية التي تخضع إليها  الإداريةر المفاهيمي للقرارات ولدارسة الإطا 

 وللإجابة عن التساؤلات القائمة، تم تقسيم الموضوع إلى الفصلين التاليين:
 .الضمني الإداري القرار الفصل الأول: 
الضمني. الإداري الرقابة القضائية على القرار  آلياتالفصل الثاني: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الفصل الأول: القرار الإداري الضمني
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الإداري الضمني يتجسد من خلال عدم الوضوح والغموض  إن الإقرار بوجود القرار
والتي تتجسد في عن السلطة الإدارية المختصة  المترتب عن ردة الفعل السلبية التي تصدر

إيداعها من  اه الطلبات التي يتمجدلاء والتعبير عن إرادتها صراحة تالصمت والسكوت وعدم الإ
بالرد فيها أصحاب الحقوق المتعاملين بعد فوات المدة القانونية التي ألزمها المشرع  طرف الأفراد

ومن خلالها، وما ترتب عن ذلك من تعطيل مصالح الأشخاص والتعسف في استعمال السلطة 
د لنا جبالإمتناع، مما ينجر عن ذلك نزاع مفرتض بين المواطن والإدارة، مما أو التقديرية للإدارة 

الإدارية إلى جانب القرار الصريح يسمى بالقرار الإداري ز واستثنائي من القرارات خاص متمي
 وهذا ما سيتم دراسته بشكل مفصل ومعمق في هذا الفصل من خلال مبحثين أساسين:الضمني 

، الأركان، من حيث التعريفالمبحث الأول ماهية القرارات الإدارية الضمنية سنعالج في 
 و النظام القانوني.

مسائل ال بعض المبحث الثاني إلى تطبيقات القرار الإداري الضمني فيسنتطرق في و 
 الإدارية.
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 ماهية القرارات الإدارية الضمنية المبحث الأول:
يعتبر القرار الإداري الضمني من أبرز و أهم الموضوعات و الإشكالات محل الدراسة و  

تنظيمه و إيضاح معالمه و تفصيل هذا  التقصي من طرف الفقه و القضاة الإداريين لضبطه و
و عليه سوف نقسم هذا المبحث مطلبين يعالج المطلب الأول مفهوم  ،التصرف القانوني الأخير

تمييز القرار الإداري الضمني عن غيره من القرارات القرار الإداري الضمني أما المطلب الثاني 
 الإدارية.

 يالمطلب الأول: مفهوم القرار الإداري الضمن
وتمثل وسيلة  العمل الإداري في  و الركيزة الاساسية القرارات الإدارية العمود الفقري  تعد 

الإدارية الضمنية ولتحديد مدلول قرارات  (1) نشاطها،بها الإدارة من الوسائل القانونية التي تمارس 
رات، ثم توضيح النوع من القراهذا  ختلف التعريفات الفقهية التي تناولتملابد من إعطاء وتبيان 

الإداريين في الفرع  الفقه والقضاءموقف كل من الطبيعة القانونية لهذه القرارات مبينيين بذلك 
و الفرع الثالث في  مث ،لثانيا رعلفا في لضمنيا داري لإا رارلقا نكاوأر رعناص ديدتح مث ،الأول

 الضمني. رار الإداري الإداري الضمني سنعرض بعض تطبيقات الق القرارهذا  حول ورةلصا لاكمال
 الفرع الأول: تعريف القرار الإداري الضمني وطبيعته القانونية.

ان سكوت الإدارة في بعض الحالات يؤدي لوجود قرار اداري متميز يعرف بالقرار الإداري  
إعطاء التعريفات التي وضعت القرار الإداري الضمني   من خلال هذا الفرع يستوجبالضمني و 
 من القرارات.المتميز  بيان الطبيعة القانونية لهذا النوع تثم بعد ذلك 

 أولا/ تعريف القرار الإداري الضمني.
للتعبير عن إرادتها يعرف القرار الإداري بأنه ذلك العمل الإداري التي يصدر عن الإدارة  

 وأيل أو تعدة من القوانين والمراسيم، يكون من آثار إنشاء دالملزمة بوصفها سلطات عامة مستم
 (2).إنهاء مركز قانوني معين

                                                           

داري، دون عدد طبعة، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر، نسرين شريفي، مريم عمارة، سعيد بوعلي، القانون الإ )1(
 .145ص 

 .92، ص 2014، منشورات كليك، المحمدية، الجزائر،  دون عدد طبعةجبار جميلة، دروس في القانون الإداري،  )2(
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الإداري  فالقرار ،ر الإدارة عن إرادتها إما أن يكون صريحا أو أن يكون ضمنياوعليه فتعب 
معينة لابد من إنصبابه في إحداها بصورة إيجابية، وإنما كل ما يحمل معنى  صيغةليست له 

منطويا على قرار قانوني  أثرإحداث اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى 
    (1)إداري.

عن  رصريحة التي تصدرها الإدارة للتعبالإيجابية هي تلك القرارات الوعليه فالقرارت  
منه موقف إيجابيا، أما القرار الضمني والذي يسمية الكثيرون بالقرار موقفها صراحة و تتخذ 

المواطن ولا تعلن عن إرادتها ى طلب للإدارة فهي لا ترد علالسلبي فهو تعبير عن موقف سلبي 
 (2)إزاءه.

توفرت قرائن  متى»يعتبر القرار ضمنيا أو حكميا أما بالنسبة للأستاذ عمار بوضياف فإنه  
 (3) «معينةبها على اتجاه موقف الإدارة حيال مسألة  اِستدلبما لابسات موظروف و 

أنشطتها القرارات الإدارية، ارية و بالسلطة الإدوبالرجوع إلى التشريعات المختلفة المتعلقة  
أنها لم تعرف القرار الإداري الضمني، وإنما إقتصرت فقط على الإشارة إلى القرارات الإدارية  نجد

من الأمر  30، ومثال ذلك ما أشارت إليه المادة في النصوص التشريعة المتناثرة هنا وهناك
من قانون  459ة الجزائرية، وكذا المادة المتضمن القانون الأساسي العام الوظيفة العام 06/03

 08/09 الجزائري  والإداريةمن قانون الإجرائات المدنية  801العقوبات الجزائري كما تشير المادة 
 التي تشير إلى القرارات الإدارية دون تعريفها.

 ثانيا/ الطبيعة القانونية للقرار الإداري الضمني.
الطبيعة القانونية للقرار الإداري نوضح  سوف التعرض لموقف الفقه والقضاءمن خلال  

 الضمني 
 

                                                           

 .424، ص 2006محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  )1(
مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء )شروط القبول، أوجه الإلغاء( ، دون عدد طبعة، دار المطبوعات الجامعية،  )2(

 .08، ص 2001مصر، 
عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الاجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية،  )3(

 .74، ص 2009الجزائر، 
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  موقف الفقه: .1
القرار الإداري الضمني بمثابة إفتراض قانوني، في حين  علي أنجانب من الفقهاء  عبر 

 قرينة قانونية.اتجه جانب آخر من الفقهاء إلى اعتبار القرار الضمني 
 القرار الإداري الضمني هو إفتراض قانوني: -أ

إلى اعتبار القرار الإداري الضمني بمثابة إفتراض قانوني، الفرنسيين الفقهاء ذهب بعض  
 (1)الإفتراض القانوني إلى قرار حقيقي.ول هذا حلا يمكن أن يتحقق إلا بناء على نص تشريعي ي

 Dragoودراقو  Aubyي يى هذا الرأي عدد من الفقهاء الفرنسيين وعلى رأسهم أو وقد تبن 
 (2)افتراض قانوني. و انماا حقيقي اأن القرار الضمني ليس قرار برا اللذان اعت
 ماجد راغب الحلو الذيمجموعة من الفقهاء العرب نذكر منهم وهذا ما ذهب اليه كذلك  
وذالك  ،القبول  أوما بالرفض إ دارياإيعتبر قرارا  أن المشرع قد إفترض أن سكوت الإدارةإعتبر 

هم الحتكاسلها عن إتخاذ القرار الذي قد لا يستجيب لمصن عنت الإدارة أو كله حماية للأفراد م
 (3)ه.يرغبون في الطعن فيه، وهو ما لا يتيسر لهم قبل صدور القرار أو افتراض صدور ف

 ب. القرار الإداري الضمني هو قرينة قانونية.
لى رفض الإدارة إن سكوت الإدارة عن الرد على الطلبات المقدمة إليها، إنما هو قرينة ع 

رو ريفلهذا الطلب، وهذه القرينة لا تستطيع الإدارة إثبات عكسها ومن الفقهاء القائلين بهذا الرأي 
RIVERO  جيزو JEZE. 

والواقع أن هذا القول قد تعرض للنقد، لأن السكوت الإداري هو ليس دائما بمثابة رفض  
 عند سكوتثابة قبول الطلب، وخاصة بمت والقرائن أنه بسافقد يفسر من خلال الملا، طلبلل

الإدارة ليس  صمتفإن الإدارة بسبب ضغط العمل أو غياب الموظف المختص بإصدار القرار، 

                                                           

سماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري بدراسة تأصلية مقارنة في ضوء الفقه والإجتهاد، دون عدد إعصام نعمة  )1(
 .122طبعة، منشورات حلب الحقوقية، مصر، دون سنة نشر، ص 

ون عدد طبعة، دون ذكر محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون الإداري في التصرفات الإدارية الفردية، د )2(
 . 21، ص 1995إسم البلد، 

 .501، ص1994ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دون عدد طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  )3(
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الطلب، وإذا كان النص القانوني قد أوجب أن ينتج عن هذا السكوت قرار رفض قرينة على رفض 
 (1)ي.نة على الرفض إنما هو افتراض قانونضمني، فإن هذا السكوت ليس قري

والمنطق ذاته في حالة إذا كان النص يقضي نشوء قرار ضمني بالموافقة بعد مضي مدة  
عندما " 11/10من قانون البلدية  58لمادة عليه المشروع الجزائري في امعينة ومثال ذلك ما نص 

قراره اعلاه، ولم يعلن  57يخطر الوالي قصد المصادقة، بالحالات المنصوص عليها في المادة 
( يوما إبتداء من تاريخ إيداع المداولة بالولاية، تعتبر هذه الأخيرة مصادق 30ل مدة ثلاثين )خلا
 (2) الإفتراض القانوني. لاذا تنفق مع فكرة القرينة القانونية، فالمادة ها " عليه

 موقف القضاء:.  2
 سي.تناول موقف كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة الفرنمن خلال هذا الموقف ن 
 موقف المجلس الدستوري الفرنسيأ.  
أن هناك  1969 يونيو 29رنسي بمقتضي قراره الصادر في فعتبر المجلس الدستوري الإ  

 دارايا ضمنيا بالرفض.إمبدأ عام في النظام القانوني فحواه أن التزام الإدارة السكوت يولد قرارا 
 الفرنسي لةو . موقف مجلس الدب 
قضائه الغالب إلى أن النص في القانون الفرنسي على  فيسي ذهب مجلس الدولة الفرن 

على تقديم الطلب دون رد من جهة الإدارة التي قد قدم لها  أن مضي مدة معينة )أربعة أشهر(
عن نشوء قاعدة إجرائية يمكن الإدارة نشأة قرار ضمني بالرفض، وهذا يعبر  إلىالطلب يؤدي 

ة على اعتبار السكوت لمدة معينة بمثابة قرار إدارية بالنص في المرسوم أو اللائحمخالفتها 
بقوة القانون بعد واحد وعشرون يوما  نافذةضمني بالموافقة، مثل المداولات البلدية التي تصبح 

 ها المداولات التي تتضمن:بين (3)من تاريخ إيداعها بالولاية
 الميزانيات والحسابات. -
 قبول الهبات والوصايا. -

                                                           

 .25عصام نعمة اسماعيل، المرجع السابق، ص  )1(
 .26محمد جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، ص  )2(
م، المتضمن قانون 2010يونيو  22ه الموافق ل 1432رجب  20المؤرخ في  11/10من القانون رقم  56المادة  )3(

 م. 2011، 53البلدية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 .توأمةال اتفاقيات -
 .للبلديةالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة  -

 (1)المداولات لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوالي.هذه 
 القرار الإداري الضمني وأركانه.الفرع الثاني: خصائص 

تحقق نه التي يقوم عليها و نتطرق بداية لخصائص القرار الضمني، ثم بعد ذلك إلى أركا 
 .ي والقانونيوجوده الماد

 أولا/ خصائص القرار الضمني.
 من خلال التعاريف السابقة يمكن تحديد خصائص القرار الضمني وتتمثل في: 

 . القرار الضمني عمل قانوني:1
منها  ضع البعضخيقانونية عن طريق أعمال قانونية وهناك أعمال مادية، أثارا  يخلف 

 إلى مبدأ المشروعية وهذا مهما كانت طبيعتها.
الذي يكون أهمية التمييز بين هذه الأعمال في كون أن العمل القانوني هو وحده وتظهر  
الإلغاء وكذا التعويض متى كان الضرر راجعا للقرار الإداري، أما العمل المادي  لدعوى محلا 
 (2) الكامل.موضوعا لدعوى للقضاء  فيكون 

 :رية مختصة. القرار الإداري الضمني عمل قانوني صادر عن سلطة إدا2
إدارية، أي أن إن عبارة القرار الإداري تثبت في حد ذاتها وبصفة آلية بأنه من طبيعة  

 (3)القرارات الإدارية الضمنية أعمال صادرة من سلطة إدارية.
 . القرار الإداري الضمني عمل قانوني إنفرادي.3

ان نص القانون يقيد ة والملزمة، فإن كهو قرار صادر من سلطة إدارية بإرادتها المنفرد 
سلطتها مقيدة وعندئذ التزمت الصمت جاز تحميلها المسؤولية  إرادتها ويلزمها بإتخاذ القرار وكانت

                                                           

 من نفس القانون. 57المادة  )1(
 .147نسرين شريفي، مريم عمارة، سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص  )2(
 .93، ص 2014، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 06لجزء الثاني، الطبعة عمار عوابدي، القانون الإداري، ا )3(
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كنا أمام قرار ضمني دلت التزمت الصمت  و الإدارية أو القضائية، أما إذا كانت سلطتها تقديرية
 (1)عليه الملابسات والقرائن.

لتعارضها مع  ي يوجب توافر أركانه الشكلية والموضوعيةعد القرار الإداري كعمل قانوني 
عة هذا فلسفة القرار الضمني بوصفه مجرد إفتراض لا وجود مادي له في الواقع لا ينسجم وطبي

القرار من خلال ركن الشكل والإجراءات وعليه فأركان القرار الإداري الضمني التي تتجسد بوجود 
 صاص والشكل والسبب والمحل والغاية.ة هي الإختسالعناصر القانونية الخم

 . ركن الإختصاص:1
إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري  يقصد بالإختصاص صلاحية موظف معين أو جهة 

الإدارة، ونتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقا للمبادئ معين تعبيرا عن إرادة 
 (2) القانونية العامة.

موظف المختص أو الجهة الإدارية المختصة على إتخاذ الوعليه يترتب على سكوت  
وحتى يكون القرار القرار الإداري المنوط به قانونا لمدة حددها القانون يعتبر قرار إداريا ضمني، 

الإداري صحيحا ومشروعا يجب أن يصدر ممن يملك الإختصاص بإصداره أما إذا صدر قرار 
ذا القرار مشوب بعيب عدم الإختصاص، مختص بإصداره كان هإداري من طرف شخص غير 

 .بالإلغاء أمام القضاء الإداري ه ليصبح هذا القرار معرضا فيما بعد للطعن في
  الإختصاص عدة صور هي:ركن  ويتخذ 

 الإختصاص المكاني: أ. 
إختصاصاتهم داخل النطاق ا أعضاء السلطة التنفيذية كأصل عام أن يمارسو يقع على 

 (3)صدار قراراتهم الإدارية.لإالجغرافي المحدد لهم 

 

                                                           

عمار بوضياف، المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،  )1(
 .126م، ص  2009

 .126نفسه،   المرجع )2(
 .95صبار جميلة، المرجع السابق، ص  )3(
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 ب. الإختصاص الزماني:
بعنصر الزمان إذ يجب أن يصدر القرار من مختص بإصداره قانونا يتقيد القرار الإداري  

المختص هذا الصمت خلال مدة معينة عن الرد على لتزم إفي الوقت الذي يكون فيه مختصا، و 
 .ضمنياطلب قدم إليه في إطار إختصاصه الزمني يعد قرار 

 جـ. الإختصاص الشخصي:
 الادارية وهو أن تصدر هذه القرارات وتتخذ من طرف الأشخاص، الهيئات أو السلطات 
الصمت لمدة حددها القانون  بالتزاموذلك  (1) للتصرف،يم القانوني ظوالمعينة بنصوص التنالمحددة 

 يعد بمثابة قرار ضمني.
 د. الإختصاص الموضوعي: 

ن يملك الإختصاص بإصداره قانونا، فالمعروف أن المشرع يحدد أن يكون صادرا مم 
 (2)تجاوز هذه الإختصاصات،الإختصاصات ويوزعها على الأعضاء الإداريين بشكل يمنع فيه 

وعليه فإذا التزم صاحب الإختصاص الصمت وسكوته عن اتخاذ القرار الذي يدخل موضوعه في 
 إختصاصه يعتبر قرارا ضمنيا.

 و الإجراءات:. ركن الشكل 2
للإفصاح عن يراد بشكل القرار الإداري المظهر الخارجي الذي تضفيه الإدارة على القرار  
 ولا تصلح إلا في القرارات الصريحة فكيف هو الحال بالنسبة للقرارات الضمنية؟ (3)إرادتها،

 (4)ة:في مجال القرارات الإدراية الضمنيأ. مبدأ إحترام تطبيق قواعد الشكل والإجراءات 
مبدأ إحترام تطبيق قواعد الشكل والإجراءات التي تنظم عملية صدور في محاولة الإرساء  

في نفس القرار الصريح في موضوع معين على القرار الضمني الذي يحل محل القرار الصريح 

                                                           

 .120عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )1(
 .156نسرين شريفي وآخرون، المرجع السابق، ص  )2(
 .100جبار جميلة، المرجع السابق، ص  )3(
دايم نوال، القرارات الإدارية الضمنية والرقابة القضائية عليها )دراسة مقارنة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  )4(

 .45، ص 2010وبر تخصص قانون عام، أكت
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في الأخذ بهذا المبدأ ولكن ولات نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد سبق هذه المحا الموضوع
بحيث ألغى المجلس قرار وزاري  VEUVE VANZUYLESغير مباشرة في حكم السيدة بطريقة 

ضمني بالرفض لعيب في الشكل ولعدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإستطلاع رأي مجلس 
 وفق لنص القانون.الدولة 

إلا أن أغلبية الفقه الفرنسي يرى أن هذا الحكم ظل محدود الأثر لكونه تعلق بإستطلاع  
على الحكم بعدم الإختصاص في حالة عدم جرى ، وأن قضاء المجلس قد مجلس الدولةرأي 

رأيه في مثل هذه الحالات، ولم يحكم ببطلان الشكل، ولم يرى أن هذا الحكم أرسي إستطلاع 
في القرار الصريح عندما قاعدة عامة بوجوب إحترام القرار الضمني لقواعد الشكل الواجب إتباعها 

 يحل محله.
أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الإتجاه في أحد أحكامه حسب طعن في قرار صريح  ثم 

تحصن بمضي المدة، فأوضح المجلس في حكمه أن القرار صدر في نفس الموضوع قرار ضمني 
بعد تحصن القرار الضمني يجعله مجرد الضمني له كافة صفات القرار الصريح، ولذا فإن صدوره 

  يعد بذلك قرار جديدا.تأكيد القرار الضمني، ولا
أخذ الأحكام والتي ه إستنادا إلى هذ LASRYوفي نفس الإتجاه ذهب مفوض الحكومة  

منها مبدأ في خضوع القرارات الضمنية كانت قواعد الشكل والإجراءات التي يفرضها القانون 
 بالنسبة للقرارات الصريحة.

فكرة القرار كل والإجراءات ويمكن القول أنه يوجد تناقض شديد بين مفهوم عيب الش 
 (1) الضمني.
إن احترام قواعد الشكل والإجراءات حتى فيما يتعلق بالقرار الضمني وهذا للمحافظة على  

حقوق الأفراد، فعدم مراعاة تلك الشكليات والإجراءات يترتب عليه ضياع حقوق الأفراد المترتبة 
 بقرار إداري ضمني.عليها في حالة الفصل في طلباتهم 

وكذلك إذا اعتبرنا أن القرار الضمني لا يخضع للشكليات والإجراءات التي تتبع في القرار  
التخلص  حتىتلك القرارات الضمنية الإداري الصريح، فإن ذلك يشجع الإدارة على اللجوء إلى 

                                                           

 .90محمد جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، ص  )1(
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دارية الإأصدرت القرارات  امن البطلان الذي يترتب على إهمالها لتلك الشكليات والإجراءات إذ
 (1) صريحة.ال

 ب. إستبعاد العمل ببعض قواعد الشكل.
فالطابع غير الشكلي والمعنوي للقرار الضمني يجعل من الصعوبة تطبيق قواعد الشكل  
عي عادة بالنسبة للقرارات الصريحة لأن القواعد الشكلية التي يجب على الإدارة الإلتزام بها ا التي ر 

 (2)لقرار مادي ملموس.بطبيعتها التطبيق إلا بالنسبة لا تقبل 
قد ذهب و أو توقيع على قرار ضمني، تأشير يتصور أن يكون هناك فمن ناحية لا يمكن  

قواعد الشكل التي لا يقصد بها حماية الأفراد لا القضاء الإداري الفرنسي إلى أن عدم مراعاة 
اة الاجراء ما لم يوجد نص يقضي ببطلان القرار في حالة عدم مراع ،يؤدي إلى بطلان القرار

في تاريخ القرار، وعليه إذا كان الغلط و السهو في التأشير علي القرار و   : ثال ذالكمالشكلي و 
لشكلية في معرض القرارات الصريحة فإنه ينطبق من باب أولى اهذا القرار المتحرر إلى حد، ما 

 على القرارات الضمنية.
 شكلية ملزمة:الجـ. التسبيب ك

السبب الذي يبرر القرار في شكل مكتوب يعتبر من الشكليات الصريحة التسبيب هو إفراع  
إذا كانت مقرر لحماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الجوهرية، مثل شكلية التسبيب في 

 (3)القرارات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.
رفض فإن التسبيب مفروض على الإدارة، ويرى جورج سعد أنه بالنسبة للقرارات الضمنية بال 

 (4)بالقبول. ولكنه غير مفروض في القرارات الإدارية الضمنية

                                                           

 .92محمد جمال عثمان جبريل، المرجع نفسه، ص  )1(
 .27دايم نوال، المرجع السابق، ص  )2(
 76/48من قانون نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، الصادر بموجب الأمر رقم  06و  05يُنظر المادتين  )3(

 .1976مايو  25ريخ بتا
جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، دون طبعة، منشورات العلمي الحقوقية، دون اسم بلد، دون  )4(

 .169سنة نشر، ص 
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، حيث أن بعض القرارات ولقد كان لمجلس الدولة الفرنسي سابقة في إرساء هذا المبدأ 
 التسبيب، كما سنرى لاحقا عن عيب الشكل والإجراء. لانعدام باطلة الإدارية الضمنية

 الإجراءات والقرار الإداري الضمني: د. قواعد

تؤدي  ، روضة لإصدار قراراتها الإدارية كقاعدة عامةفالملزمة بالقواعد الإجرائية المالإدارة  
القواعد جوهري، ولكن هنلك بعض  عيب القرارعيب يوبذلك  إلى بطلان القرار إذا كانت جوهرية

مثل قرارات الضمنية عكس القرارات الصريحة للتطبيق على الالتي توصف بعدم قابليتها  الاجرائية
ويعد كذلك من الإجراءات التي لا تتفق وطبيعة القرارات الضمنية عندما  (1)الإجراء الحضوري،

قرار في حين يختص بإصدارها موظف آخر أو جهة إدارية أخرى وعند جهة إدارية  يغتعد وتص
ر القرار، وهذا الإجراء الأخير يبدو لجهة إدارية أخرى قبل إصداإدارية مختصة إستشارة جهة 

 أكثر ملائمة للقرار الضمني.
 . ركن المحل:3

دارية، هو الأمر القانوني المباشر، والحال المترتب عن طريق ركن المحل في القرارات الإ 
إنشاء مركو قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني كان قائما وموجود على أن يكون 

 ير مخالف للقانون.أي غ (2)،مشروعا
 . ركن السبب:4

الخارجية التي تقوم بعيدا ومستقلة عن ذهنية وعقلية وإرادة  الواقعة  و هو الفكرة أو الأمر 
وتحركه وتدفعه إلى اتخاذ قرار إداري معين لمجابهة هذا الأمر أو هذه شخص السلطة الإدارية 

 (3)الواقعة وأن يكون مشروعا.

 . ركن الغاية:5

                                                           

المتضمن القانون  2006يوليو  15الموافق  1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  168المادة  )1(
 .16/07/2006، 46لوظيفة العامة، الجريدة الرسمية، العدد الأساسي ل

 .125، المرجع السابق، ص عمار عوابدي )2(
 .114، ص نفسه، المرجع عمار عوابدي )3(
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ي القرارات الإدارية بصفة عامة والقرارات الإدارية الضمنية بصفة خاصة هي الغاية ف 
 وهي تحقيق الصالح العام. (1)،لإداري من تحقيقهر القرار ادى مصعالهدف النهائي الذي يس

والأصل أن تكون المصلحة العامة هي  (2)بمعنى تلك النتيجة المرجو بلوغها من القرار، 
 (3)القرار عيب الغاية. إلا اعترى رار الإداري و الغاية التي يستهدفها الق

 تمييز القرار الإداري الضمني عن غيره من القرارات الإدارية. المطلب الثاني:
قد يختلط القرار الصمني مع بعض التصرفات التي تقوم بها الإدراة، وهذا ما سنبينه من  

 خلال هذا المطلب.
 اري الصريح.الفرع الأول: القرار الضمني والقرار الإد

لعل التمييز بين القرار الضمني والقرار الصريح أمر واضح، فالقرار الصريح يصدر عن  
سلك مسلكا إيجابيا معبرا تعبيرا صريحا عن إرادتها المنفردة سواء بالكتابة أو بالعبارة تالإدراة عندما 

 وبغض النظر عن مضمون القرارات بالرفض أو القبول. (4)أو حتى الإشارة،
بينما القرار الضمني هو ذلك القرار الذي يستنتج من سكوت الإدارة ويفترض المشرع في  

ضوء ما تكشف عنه ظروف الحال من غير إفصاح في شكل خارجي بأن الإدارة تتخذه اتجاه 
أمر معين أو طلب ما، كما في حالة تقديم طلب أو تظلم إلى جهة الإدارة فتصمت ولا تجيب 

يستمر هذا السكوت فترة زمنية معينة تحدد في القانون، بإنتهائها يفترض بالقبول أو بالرفض و 
 (5)المشرع صدور قرار إداري بالرفض أو بالقبول.

 الفرع الثاني: القرار الإداري الضمني والقرار السلبي.

                                                           

 .103جبار جميلة، المرجع السابق، ص  )1(
لحقوق، جامعة الكويت، العدد مجلة ا ،( خالد الزبيدي، القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري )دراسة مقارنة )2(

 .20، ص 2006، سبتمبر، 30، السنة 03
 .253-251، ص 1993سامي جمال الدين، أصول القانون الإدري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )3(
فعل أو بال د بصورة مباشرة من تعبير جهة الإدارة عن إرادتها تعبيرا حقيقيا، إيجابيا وصريحافايست حفالقرار الصري  )4(

، فكرة عدم الإختصاص السلبي للمشرع، الغفلولالكلمة المنطوقة أو المكتوبة بقصد إحداث أثر قانوني معين، عيد أحمد 
 .21ص  دارسة مقارنة، دار القمر العربي،

 .355، ص المرجع نفسهخالد الزبيدي،  )5(
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يتشابه القرار الضمني مع القرار السلبي كون أن جهة الإدارة في كل من الوضعين،  
تفرغ إرادتها بشكل واضح معلن أو خارجي، إلا أن القرار الضمني نستنتجه  التزمت الصمت فلم

 من خلال ظروف وملابسات وقرائن تدل على موقف حكمي وضمني من جانب الإدارة.
ويكاد فقه القانون الإداري أن يجمع أن ضابط التمييز بين القرارين السلبي والضمني هو  

القرار وكانت سلطتها  ص القانون يقيد إرادتها ويلزمها بإتخاذالسلطة الممنوحة لجهة الإدارة، فإذا ن
بالطريقة الإدارية أو القضائية، أما إذا إما مقيدة وعندئذ التزمت الصمت جاز تحميله المسؤولية 

 (1)قرار ضمني دلت عليه الملابسات والقرائن. مرية والتزمت الصمت كنا أمايكانت سلطتها تقد
لمشرع وحده هو الذي يعطي لهذا الصمت تفسيرا ويعتبره شكلا ومن الطبيعي الجزم أن ا 

من أشكال التعبير عن الإرادة ويتيح للمعني مقاضاة الإدارة ويرتب على الصمت أثرا قد يكون 
للمخاطب  نسبةبال اإيجابي اسلبيا بالنسبة للمعني أي رفض طلبه، كما يترتب على الصمت أثر 

 (2)ارة بعد مدة أنه قبول أو موافقة.بالقرار كأن يفسر المشرع سكوت الإد
تباع إويتساوى في القرار الضمني أو السلبي أنه يلزم المعني بإنتظار المدة القانونية و  

الإجراءات القانونية كالتظلم، فالقرار السلبي متى التزمت الجهة الإدارية الصمت إزاء موقف معين 
كون أمام قرار تو  رغبتهايفهم منها قصدها أو  ولم تظهر إرادتها خارجيا بوسيلة واضحة، أو بإشارة

 سلبي وجب توفر شرطين هما:
يتضمن نص القانون إلتزام الإدارة بإصدار قرار إداري معين وهذا ما يطلق عليه في  أن •

 الفقه بالإختصاص المقيد وقد يكون النص دستوربا أو قانونيا أو تنظيميا.
و المشرع أو المنظم لها بالإمتناع، ورغم أن أن تواجه الإدارة التزام المؤسس الدستوري أ •

الإدارة إلتزمت الصمت ولم تصدر قراراتها إلا انها عبرت عن إرادتها وأفصحت عن موقفها 
ولو بالإمتناع، بما يعرضها للمسؤولية خاصة وأن الأمر يتعلق بإختصاص مقيد، وأن 

 موقفها هذا عبارة عن تمرد على تطبيق القوانين والأنظمة.

 
 

                                                           

 .125عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص  )1(
 .58، ص نفسه ، المرجعالقرار الإداري  ر بوضياف،عما )2(



                                                                                                                           

 

 
19 

 فرع الثالث: القرار الإداري الضمني والقرار الإداري المنعدم.ال
للتمييز بين القرار الضمني والقرار الإداري المنعدم وجب علينا التعريف بالقرار المنعدم  

 وإختلافه عن القرار الباطل.
على  موجودفحسب عمار بوضياف فإن القرار الإداري المنعدم هو القرار والعدم سواء، فهو غير 

 (1) الساحة القانونية عكس القرار الباطل والذي هو موجود وينتج آثاره القانونية.
وف وملابسات بما يستدل بها على أما القرار الإداري الضمني متى توفرت قرائن وظر  

علي ،  ي يستدل علي وجود قرار وينتج اثاره القانونيةأ، (2) لة معينةأاتجاه موقف الإدارة حيال مس
السلطة، فرأى جانب من الفقه أن  بتصاغومعيار التفرقة هو معيار إ  ،المنعدم عكس القرار 

القرار يعد معدوما إذا صدر عن شخص لا سلطات له أو أن علاقته بالإدارة انتهت لسبب من 
واضح للسلطة بينما القرار  بتصاص، فالقرار المنعدم فيه إغتصاالأسباب، أي يصيبه عيب الإخ

 هذا الوصف. الضمني لا ينطبق عليه
ل أن الإدارة عندما تقبل على تنفيذ قرار منعدم تكون قد ارتكبت ما يسمى بالإعتداء يذلك قل 

وقائع مادية يجوز رفع دعوى إلغائها  المادي، وبالتالي فإن القرارات الإدارية المنعدمة بإعتبارها
 مام المحكمة المختصة دون وجوب رفع التظلم.ا

 لقرارات الإدارية الضمنية: تطبيقات اثانيالمبحث ال

نتناول من خلال هذا المبحث أهم تطبيقات القرارات الإدارية الضمنية خاصة من حيث  
 .مجال التراخيص و في مجال التظلمات الإدارية و في حالة الإستقالة

 قرار الإداري الضمني في مجال الترَّاخيص.المطلب الأول: تطبيقات ال
نسخة مادية  مالإدارية في مجال منح التراخيص تسلي لتزامات الجهةإيدخل من ضمن  

ا لدى الشخص هبيعتد وضمانة أساسية  (3)صريحة من قرار الترخيص والذي يشكل مستندا قانونيا،

                                                           

 .230، ص السابق ، المرجعالقرار الإداري  عمار بوضياف، )1(
 .21، ص نفسه ، المرجعالقرار الإداري  عمار بوضياف، )2(
، 0072عزاوي بعد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر،  )3(

274. 
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طالب الترخيص، وذلك بعد إستيفاءه الشروط والإجراءات المطلوبة وضمن الآجال القانونية 
اء على أنه يجب أن يكون الترخيص الصادر المحددة بموجب نص قانوني، حيث أقر بعض الفقه

و بتصرف سلبي، ويقصد بذلك عدم اكتفاء الأفراد من طرف الإدارة بمثابة تصرف إيجابي لا 
بمزاولة سكوت الإدارة عن الرد عند طلب الترخيص بعد فوات المدة القانونية المحدد للرد كترخيص 

للرد لدفعها إلى تسريع إجراء البت نونية محددة النشاط، لأن المشرع ألزم السلطة الإدارية بآجال قا
 والفصل في إصدار ومنح الترخيص في حالة القبول أو عدم المنح في حالة الرفض.

 إلا أن جانب آخر من الفقه تمايز في وجهة نظره وجاء على خلاف الرأي  
زائري في ذات قانونية معمول بها في التشريع الجالسابق، وذلك بعد الرجوع والإستدلال بنصوص 

المجال الذي يخص التراخيص ومنحها والتي أقرت أنه يعد سكوت الإدراة عن الرد على الطلب 
 (1) .لمنح الترخيص قبول وقرار ضمنيطالب الترخيص يعد بمثابة 

 خيص البناء.االفرع الأول: القرار الإداري الضمني في تر 
تير الملكية الذي نصت عليه الدسايعد البناء من الإمتيازات الأساسية المتفرعة عن حق  

 والمواثيق الدولية.
حق يقابله ذلك بشكل مطلق لأن هذا الحيث أنه عندما يجيز القانون للأفراد بالبناء لايكون  

التي حددها المشرع والمتمثلة في احترام النظام العام، تفاديا للفوضى قانونية إلتزام وقيود وضوابط  
استقرار النظام العام ن الحق في البناء وعدم الحاق ضرر أو زعزة ولتحقيق التوازن المنشود بي

 (2)وضع المشرع بعض القيود لهذا أوجد لنا نظلم الترخيص المسبق.حيث 
الشروط يسمى بمصطلح ترخيص البناء الذي يمنح من طرف الإدارة في حالة توافر  

دارية ملزمة بذلك، ولكن تبقى ترخيص للبناء، لأن الجهة الإلالقانونية المطلوية في شخص طالب 
 سلطتها مقيدة في حدود معينة.

أنه في حالة ماتقدم الشخص طالب الترخيص وقام لكن يبقى التساؤل مطروحا هنا حول  
ملتزمة الصمت بعد تلقي من الطلب طلب الحصول على رخصة بناء، وظلت الإدراة بإيداع 

                                                           

 .226ـ ص 1995عادل السعيد محمد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )1(
دار إحياء التراث العربي،  ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن )حق الملكية(  )2(

 .493، ص 492، ص 1967بيروت، 
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 unبمثابة رخصة بناء ضمنية أي  (1)ي،الأخير لفترة من الزمن هل يعد سكوتها من قبول ضمن
permis tacite de construire. 

آجال قانونية م الإدارة الصمت خلال افي المسألة في القانون الفرنسي نجد أن إلتز  ناإذا بحث 
 بمثابة ترخيص ضمني. بالشهرين يعد تقدر

التابعة عمال الأ أما القانون المصري فقرر إمكانية صدور قرار منح الترخيص للبناء وإقامة 
 والمترتبة عنه، ماعدا أعمال التعلية لخطورتها أو لمساسها بالنظام العام.

(2)  
ويترتب ممنوعا بقوة القانون،  عن طريق الموافقة والقبول الضمني واعتبار قرار الترخيص 

نقضاء لإموافقة على طلب الترخيص بمثابة عن الموافقة الصريحة حيث يعتبر فيها ما يترتب 
ح مسبب من الجهة الإدارية الآجال و المدة القانونية المحددة للفصل فيه بدون صدور قرار صري

 (3)( يوماً.30المختصة برفضه، ومدة السكوت تقدر بثلاثين )
أنه بالنسبة للمشرع المصري و الفرنسي أن سكوت الإدارة المختصة بعد مما يسبق  يتضح 

رار ضمنيا منح مواعيد القانونية للرد والإجابة، يعد قتلقي طلب الترخيص بالبناء بعد فوات ال
 والقبول.الرخصة 
 le، وهل تم الأخذ البناء الضمنية المشرع الجزائري ويأتي في هذا الطرح رأي وموقف  

tacite de construiremis per.(4) 
 :1990قبل صدور قانون في المرحلة الأولى   أولا/

                                                           

 1الموافق لـ 1411مؤرخ في جمادى الأول عام  29-90من القانون رقم  62الجزائري أشارت إليها المادة  في القانون  )1(
 .1990ديسمبر 

 .jlou.journal.ekv.egالمجلة القانونية، الموقع الالكتروني،  )2(
 .20:14على الساعة  24/03/2022تاريخ التصفح: 

 .347، ص 2002لهدم، دون عدد طبعة، دار النهضة العربية، السيد أحمد مرجان، تراخيص اعمال البناء وا )3(
الأراضي ، الجريدة الرسمية  تجزئة ةـورخص، المتعلق برخصة البناء 1982فبراير  06المؤرخ في  02-82القانون رقم  )4(

 .1982لسنة  06رقم 
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 14ن نظام رخصة البناء ضمنية، فحسب المادة على أ 02-82ون رقم اننص عليها الق 
يوما في حالة سكوت السلطة المختصة بالرد  60منه فإن رخصة البناء تعد مكتسبة بإنقضاء 

 .من تاريخ تسلم الطلببتداء إوتحسب هذه المدة 
مستخلصة من سكوت الإدارة تنتج نفس الآثار القانونية التي الضمنية الكما أن الرخصة  

 (1)رخصة الصريحة.تصدر عن ال
 :1990ثانيا/ المرحلة الثانية بعد صدور قانون 

سنة لبعدما كانت معتمدة قبل هذا التاريخ  1990ة البناء الضمنية سنة رخصتم الغاء  
1982. 
المتعلق بالتهيئة و التعمير وكذا النصوص التنظيمية لا تخلو  29-90إذ نجد أن القانون  

 لقانون  لاحقة تما دفع بالمشرع الجزائري أن يستدرك الأمر بتعديلا ، لهذالذلك تمامامن أية إشارة 
 (2)للتهيئة التعمير.

جدر الإشارة إلى أنه من تطبيقات القرار الضمني في مجال البناء دائما ما أشارت توأخيرا  
حيث تنص ، حول دراسة شهادة المطابقة 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  60إليه المادة 
لية لإيداع التصريح اخلال الأشهر الثلاثة المو ي حالة غياب أي قرار يفصل في المطابقة على أنه ف

ي بواسطة رسالة موصى عليها لبء من البناء، ويمكن لصاحب الطلب أن يتقدم بطعن ساهبالإنت
وزير المكلف بالتعمير عندما يكون الوالي هو السلطة المختصة مع وصل استلام، إما إلى ال

 ادة أو إلى الوالي في الحالات الأخرى.بتسليم الشه
الي، وإلا و على السلطة التي يرفع إليها هذا الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الميتعين  

 (3)شهادة ممنوحة.فإن شهادة المطابقة تعد بمثابة 

                                                           

وتعد رخصة مكتسبة بإنقضاء  يوم من تاريخ تقديم الطلب 15يجب تسليم الرخصة في أجل  ثحي»  :تنص  14المادة  )1(
 «يوما دون رد من السلطة الإدارية المختصة، تحسب من تاريخ تسلم الطلب  60

 . 1990لسنة  52، المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية رقم 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90القانون رقم  )2(
، يحدد كيفية تحضير 1991ماي  28ه الموافق ل1411دة ذي القع 14مؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم  )3(

شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، الجريدة 
 .1991لسنة  26الرسمية رقم 
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 الفرع الثاني: القرار الإداري الضمني في مجال التراخيص الأخرى.
، وجب علينا التطرق رار الضمني عند المطالبة برخصة البناءمجال القبعد أن بَيَنّا أن  

الحصول على تراخيص قبل إلى مجالات أخرى لابد على الفرد الثاني من خلال هذا الفرع 
عند تقديم طلب الحصول على هذه  الصمتأن الإدارة قد تعتمد الإلتزام ونجد  مباشرتها، 
، ومنها الترخيص بقيام حزب سياسي، الحالات ، وبالتالي نشوء قرارات ضمنية في هذهالتراخيص

  (1)وكذلك الترخيص بتأسيس جمعية، وأيضا الترخيص للقيام بالإجتماعات والمظاهرات العمومية.
 الضمني في ما يخض إنشاء الأحزاب السياسية:أولا/ القرار الإداري 

ف إلى حماية هذا الترخيص يهدغالبا ما يخضع إنشاء الأحزاب السياسية إلى الترخيص، و  
النظام العام من الأضرار المترتبة على ممارسة النشاط محل الترخيص، فلا يجوز من ثم إنشاء 
حزب سياسي إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ومن هذا المنطلق غلبت فكرة إعتبار حفظ 

 (2) سياسية هذا من جهة.الحزاب الأالنظام العام على احترام حرية إنشاء وتكوين 
 عن موقف المشرع:*

نجد أن المشرع المصري قد إشترط الحصول على ترخيص عند تأسيس الأحزاب، ومن  
( أشهر دون أن 04، حيث اعتبر انقضاء مدة أربعة )2005لسنة  177ما أخذ به القانون رقم 

 .بمثاية قرار بالإعتراض على تأسيس الحزبقرارها بالقبول أو الرفض   بتصدر لجنة شؤون الأحزا
(3) 

، ولكنه يعتبر أما عن القانون الفرنسي فلم يخضع إنشاء الأحزاب السياسية لأي قيد مسبق 
أن تتشكل في صورة جمعية تخضع لأحكام لها أن أي جماعة تريد أن تكون حزبا سياسيا، فلابد 

 .1901عام لقانون الجمعيات 

                                                           

 .207، ص 2004ة المعارف، مؤلفة الشافعي، قانون حقوق الإنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشأ )1(
 .من قانون الأحزاب السياسية 12المادة  )2(
 .179صبحي الحمصاني، أركان حقوق الإنسان، دار العلم للملايين، بيروت، ص  )3(
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حزب في صورة فلم يعد ضرويا أن يتشكل   1988مارس  11قانون إلا إنه بمقتضى  
من هذا القانون يسمح  08جمعية حتى يتمتع بالوجود القانوني ويمارس نشاطه بحرية، فالمادة 

 (1).بأن تكون الأحزاب والجماعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية
فإنه لكي يتم تأسيس حزب سياسي  09-97أما المشرع الجزائري وبالرجوع إلى الأمر  

إيداع الأعضاء المؤسسين ملفا لدى الوزير المكلف وهذا من خلال بذلك  لابد أن يتم التصريح
 (2)بالداخلية الذي يقوم بتسليمه وصلا.

هذا ويتولي الوزير المكلف بالداخلية بعد رقابة المطابقة مع قانون الأحزاب السياسية، نشر  
والية لتاريخ يوما الم 60للجمهورية الجزائرية خلال الستين  وصل التصريح في الجريدة الرسمية

 (3)إيداع الملف وهذا في حالة قبواه وسماحه صراحة بتأسيس الحزب.
إلا أنه في حالة عدم صدور قرار الرفض وكذا عدم نشر الوصل في الأجل المنصوص  

بالقبول بتأسيس الحزب، فمرور هاته يوماً فإن هذا يعتبر بمثابة قرار ضمني  60عليه المقدر ب
 (4).عضاء المؤسسين لممارسة أنشطتهم في حدود قانون الأحزاب السياسيةالمدة كفيل بأن يؤهل الأ

 ثانيا/ القرار الإداري الضمني فيما يخص تأسيس جمعية.
قانونا لكي يتك تأسيس الجمعية، لابد فإنه  (5)المتعلق بالجمعيات، 31-90حسب القانون  

المتمثلة في كل من الوالي بداية من إيداع تصريح التأسيس لدى السلكات العمومية المختصة و 

                                                           

 (1) La loi du 11 mars 1988 relative à la limitation des dépenses électorales à la 
transparense de la vie politique. 

يتضمن القانون العضوي المتعلق  1997مارس  06الموافق لـــ 1417شوال عام  27مؤرخ في  09-97الأمر  )2(
 .1997لسنة  12بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية رقم 

 من القانون سالف الذكر. 15المادة  )3(
 15المنصوص عليه في المادة في حالة عدم صدور قرار الرفض، وعدم نشر الوصل في الأجل »  17/04المادة  )4(

 من هذا  15و  14من هذا القانون، يؤهل الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 
 «القانون 

المتعلق بالجمعيات،  1990ديسمبر  04ه الموافق لـ 1411جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  91-90القانون  )5(
 .1990لسنة  53الجريدة الرسمية رقم 
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في الولاية الواحدة فيما يخص الجمعيات التي يضم مجالها الإقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات 
 .وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بيت الولايات و

لمختصة خلال التأسيس من السلطات العمومية ا حثم بعدما يتم تسليم وصل تسجيل تصري 
يوم إيداع الملف وهذا بعد أن يتم دراسة مطابقة للأحكام قانون الجمعيات، يوما على الأكثر من  60

 (1)القيام بالإشهار في جريدتين يوميتين.وطبعا لا بد من الأخذ بعين الإعتبار 
ومن ناحية أخرى إذا رأت السلطة المختصة أن تكوين الجمعية يخالف أحكام القانون  

أيام  08فإنما تقوم بإخطار الغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال  90-31
يوماً )الأجل( وفي هذه الحالة يجب على الغرفة الإدارية الفصل في ذلك  60الـ قبل إنقضاء 

 يوماً من الإخطار. 30خلال 
عية مكونة بمجرد جهة الإدارية تعتبر الجمالسلطة المختصة بإخطار الأما إذا لم تقم  

 (2)التسجيل. وصل يوما لتسليم 60انقضاء أجل الستين 
 ثالثا/ القرار الإداري الضمني الخاص بالإجتماعات والتظاهر على مستوى الساحات العمومية.

المظاهرات العمومية حيث عرفت موضوع الإجتماعات و  (3)،19-91لقد عالج القانون رقم  
المواكب والإستعراضات أو تجمعات الأشخاص »  امية بأنهمنه المظاهرات العمو  15المادة 

 .«بصورة عامة في جميع التظاهرات التي تجرى على الطريق العمومي
حيث يتم تقديم  (4)لكن قبل القيام بالمظاهرات لابد من الحصول على ترخيص مسبق، 

 هذاوقد ألزم  (5)للمظاهرة، قبل التاريخ المحدد كاملةثمانية أيام خلال لي اطلب الترخيص للو 

                                                           

 المتعلق بالجمعيات. 31-90من القانون  07المادة  )1(
 المتعلق بالجمعيات. 31-90القانون  08المادة  )2(
المتعلق بالإجتماعات  28-89المعدل والمتمم للقانون رقم  1991ديسمبر  02الصادر في  19-91القانون  )3(

 .1991لسنة  62والمظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 
 السالف الذكر. 19-91من القانون  15/02المادة  )4(
 من القانون نفسه. 17/01المادة  )5(
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قيام بالمظاهرة خلال خمسة أيام على الأقل قبل للالقانون الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض 
 (1)التاريخ المقرر لإجراءاها.

ئه إلا أن هذا القانون لم يتعرض لمسألة مهمة، وهي تلك المتعلقة بسكوت الوالي وعدم إبدا 
طلبات الترخيص نونا بذلك، ففي حالة ما واجه الوالي قراره صراحة خلال المدة المخولة له قا

نا الأقرب أن يعتبر بالسكوت سكوت متجاهل أو مخادع يصعب تفسيره بأنه رفض أو قبول، فه
 السكوت على أنه رفض.

عند التشكيك في مصداقية  1997وهو الخطأ في التفسير الذي حدث في أكتوبر  
سكت والي ولاية الجزائر  ناء الأحزاب السياسية، حيومشروعية الإنتخابات المحلية من قبل رؤس

لهم بتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية والإمتناع عن الرد بعد وعدم رده صراحة على طلب الترخيص 
 (2)مضي المدة القانونية.

 .الإدارية وفي حالة الإستقالة لماتالمطلب الثاني: سكوت الإدارة عن الرد على التظ
 دارة عن الرد على التظلمات الإدارية.الفرع الأول: سكوت الإ

شاكيا لها من قرار إداري  إذا كان التظلم الإداري هو التجاء صاحب الشأن إلى الإدارة 
 (3)ه أو تعديله أو سحبه خلال المواعيد القانونية المقررة.ءإلغا مستهدفامعيب 
بإتخاذ موقف  مالتنظي أوألزمها المشرع ففإذا كانت السلطة الممنوحة للجهة الإدارية مقيدة  

فلم تفصح وواجهت الشخص المعني أو المعنيين بالإمتناع،  محددةمعين حيال مسألة أو قضية 
صراحة عن موقفها، كنا أمام قرار ضمني سلبي بالرفض، جاز للمعني بالأمر هنا تقديم الإدارة 
 (4)لقانونية.أو رفع دعوى أمام القضاء بحسب ما تقرره النصوص اداري لجهات عليا إتظلم 

                                                           

( أيام على الأقل قبل التاريخ 05يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خلال خمسة) 17/04المادة  )1(
 المقرر لإجراء المظاهرة.

 .264في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص عزاوي بعد الرحمان، الرخص الإدارية  )2(
علي خطار شطناوي، القضاء الأردني، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، ص  )3(

178. 
 .75عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  )4(
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عن الرد عن التظلمات الإدارية يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض، حيث أن سكوت الإدارة  
 (1)ومن ما اتفقت عليه جل التشريعات المقارنة.

 أولا/ موقف المشرع الجزائري من سكوت الإدارة عن الرد على التظلمات الإدارية.
يجوز للشخص »  لإدارية على أنه:من قانون الإجراءات المدنية و ا 830نصت المادة  

مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية 
 .«أعلاه 829في المادة 

بمثابة قرار بالرفض  يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين 
 ويبدأ من الأجل من تاريخ تبليغ التظلم.

دارية يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي في حالة سكوت الجهة الإ 
 .الذي يسري من تاريخ إنتهاء الشهرين المشار إليهم في الفقرة

في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان أجل شهرين من التبليغ  
(2).لإدارية بكل الوسائل المكتوبةاإيداع التظلم أمام الجهة  يثبتبالرفض، 

 

الذي  131-88لأنه بالرجوع للقاعدة العامة، والأصل المنصوص عليه في الرسوم رقم  
يجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو » ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن على أنه: 

 «.الرسائل أو التظلمات التي يوجها المواطنون إليها 
أن المشرع الجزائري ألزم السلطة الإدارية بالرد على كل ما يوجهه المواطنون فنجد هنا  

 (3)الموجه. رئاسي أو ولائي التظلممن طلبات ورسائل وكذا تظلمات سواءاً كان 
قانون الإجراءات المدنية الذي لم  أراد من خلال هذه المادة المشرع تكريس العمل بأحكام 

قبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية، فالشخص المعني بالقرار ليعد يأخذ بالتظلم المسبق كشرط 
الإداري، له تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 

                                                           

 .03هامش رقم  501، ص 1994المطبوعات الجامعية،  ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار )1(
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم في الجهة الإدارية مصدرة القرار بعد »  : من ق.إ.م.إ 830المادة  )2(

 «.أعلاه 829تجاوز الأجل المذكور في المادة 
ينظم العلاقات بين الإدارة  1988يوليو  04ـــ الموافق ل 1408ذي القعدة عام  20مؤرخ في  131-88المرسوم  )3(

 .1988لسنة  27والمواطن، الجريدة الرسمية رقم 
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، كما له أن يباشر دعواه دون تقديم أي تظلم ماعدا المجالات المحددة من القانون الجديد 829
 (1)بموجب قانون خاص.

على القاعدة العامة التي تمثلت في بقاء شرط التظلم قائما وردت بعض الإستثتناءات وقد  
الخاصة التي تفرض اللجوء الى التظلم قبل  بالنسبة لبعض المسائل وذلك عملا ببعض النصوص

نجد قانون الإجراءات الجبائية، وكذا قانون الأحزاب  رفع دعوى قضائية و من تلك النصوص
 (2)السياسية.

 (3)قد أصبح جوازيا. أنه في الصفقات العمومية إلا 
 ويختلف الأثر بإختلاف موقف الجهة الإدارية من التظلم: 
 فقد ترد الإدارة خلال الأجل القانوني الممنوح لها. •
، والسر في اعتبار وقد تلتزم الجهة الإدارية السكوت فنكون أمام قرار ضمني بالرفض •

بالرفض لأن من المفترض أن الإدارة تصدر قراراتها  السكوت في حالة التظلم قرار ضمنيا
فسر برفض التظلم صحيحة مطابقة للقانون وعدم ردها على التظلم خلال المدة المحددة 

 (4)المقدم إليها.
 في حالة التظلم الإداري: موقف كل من التشريع الفرنسي و المصري من سكوت الإدارة ثانيا/

 :2000أفريل  12من القانون  21لمادة أقر المشرع الفرنسي من خلال نص ا
«sauf dans les cas ou un régime de décision implicite d’acceptation 

est institué dans les condition prévues à l’article 22, le silence gardé 

                                                           

 .432، ص 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الطبعة الأولى، منشورات البغدادي،  )1(
العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة  المتضمن القانون  1977مارس  06المؤرخ في  03-97الأمر رقم  )2(

 .1997لسنة  12الرسمية العدد رقم 
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل المتمم 24/07/2002المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  )3(

 .301-03بالرمسوم رقم 
 دها.وما بع 501، ص 03ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، هامش رقم  )4(
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pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande 
vaut décision de rejet».)1( 

 la décision impliciteنظام القرار الضمني بالقبول "ر الحالات التي ينشأ غيففي  
d’acceptation"  فإن سكوت الإدارة لأكثر من شهرين عن الرد على الطلبات المقدة إليها يعتبر

فة في حالة بالرفض، وهذا ويمكن بمراسيم من مجلس الدولة تقضي بمدد مختلبمثابة قرار ضمني 
 (2) الإستعجال.تعفن الإجراء أو 

 «Lorsque la complicité ou l’urgence de la procédure le justifié, des 
décrets en conseil d’état prévient un délai différent» 

( يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض 02فإذا كان المبدأ أن سكوت الإدارة لمدة شهرين )وعليه  
إذا كان يبرره طبيقا للنصوص التشريعية واللائحية أن تتبنى تحت رقابة القضاء مدة أخرى، فإنه ت

 (3)تحقق الإجراءأو حالة الإستعجال.
قانون مجلس الدولة من  24ونجد أن المشرع المصري قد نص في الفقرة الثانية من المادة  

عنه تظلم دون أن تجيب ( على تقديم ال60تعتبر أن مضي ستين يوما ) »المصري على أنه: 
 (4).«السلطات المختصة بمثابة رفضه

 الفرع الثاني: سكوت الإدراة في حالة تقديم طلب الإستقالة.
في وجوده من قواعد التشريع الوظيفي ويماثل الحق د تعتبر الإستقالة حق للموظف يستم 

مية توافر التراضي بين الإلتحاق بالوظيفة العمومية، فبقدر ما تقتضي الإلتحاق بالوظيفة العمو 

                                                           

(1) Loi n°2000-321 du 12/04/2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec 
les administrations. 

 .16:36على الساعة  26/03/2022 : ، تاريخ التصفح  www.legifrance.gouv.fr : لموقع الإلكتروني  )4(
 
 ( المتعلق بالقضاء الإداري الفرنسي.R. 421-2) ةالماد )3(

 «Sauf la disposition législative au réglementaire contraire, le silence gardé pendant de 
deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente au décision de rejet». 

 .58.ص 2006لناشئة عن سكوت الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، رفعت عيد السيد، القرارات ا )4(

http://www.legifrance.gouv.fr/
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والإدارة المعنية بالوظيفة تقتضي الإستقالة أن يبدي الموظف رغبته الصريحة في ترك الموظف 
أن  لقاعدة توازي الأشكالمكتوب وللسلطة المختصة، حيث أنه تطبيقا وظيفته بواسطة طلب 

ا، ولا يترتب أي تقرير الإستقالة من عدمه بيدهاهي نفسها من التعيين السلطة التي تملك حق 
أثر عن ذلك من خلال الطلب المقدم إلا بعد الموافقة الصريحة و الواضحة من الإدارة المعنية 

بينهما وبالتالي تنتهي سار الآثار التي كانت ترتبها تلك العلاقة، لأنهما ينهيان العلاقة الوظيفية 
لا يستفيد من أي حق في مواجة فيتملص الموظف من كل الإلتزامات وواجباته المهنية والقانونية و 

 (1)الإدارة.
فالمشرع الأردني والمصري يعتبران عدم رد الإدراة على طلب إستقالة الموظف يعتبر  

 (2)يوما. 30مضى على تقديمها أكثر من  ذابمثابة قرار ضمني بقبولهما إ
 1978ة لسن 74ملين المدنيين بالدولة رقم من قانون العا 79وهذا ما نصت عليه المادة  

مضي ثلاثين يوما على تقديم الإستقالة دون صدور قرار صريح بقبولها وبرجاء قبولها يعتبر  اأن
 (3)قبولا لها.
في الإدارة أنها بأنه قرار ضمني بالقبول هو أن الأصل حيث أنه تم تبرير سكوت الإدارة  

ها أو رفضها، وذلك لأن ملزمة بقبول الإستقالة ما لم يوجد من الأمور ما يستدعي إرجاء البت في
 (4)الأفراد أحرار في الإستمرار في العمل أو تركه.

حيث تتمثل تلك العوارض التي ترجئ البت والفصل في الإستقالة وبقاء السلطة المختصة  
 عن التصريح بموقفها: ةرافض

يبية أو الإستقالة منتجة لآثارها القانونية يتعين أن يكون هناك قرارات تأدأنه حتى تكون 
القرار القطعي في جزائية تتخذ بحق الموظف في الوقت الذي يتقدم بالإستقالة وإلى أن يصدر 

الدعوى التأديبية أو الجزائية المقامة عليها، والهدف من هذا الشرط هو أن لا تكون الإستقالة 
جرائم ون الفرار والتملص من العقاب وخاصة عندما يرتكبون وسيلة يتمكن من خلالها الموظف

                                                           

 .3681:، علي الساعة 2022 /26/03 : التصفح تاريخ،  asjp.cerist.dz : الموقع الإلكتروني )1(
 .179، ص 2006نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع،  )2(
 .426، ص 2006، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد فؤاد عبد الباسط )3(
 وما بعدها. 501، ص 03ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، الهامش رقم  )4(
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عنها فصلهم من الخدمة، فالفارق كبير فيما يتعلق بحقوق ومخالفات جسينة يمكن أن ينتج 
ي خدمته بالإستقالة، وبين هالموظف أو الفرص التي يمكن أن تتاح له بعد ترك الخدمة بين أن تنت

 (1)أن يتم فصله من الخدمة كعقاب على سوء سلوكه.
لسنة  2000/501ا يتعلق بذلك في قرارها رقم وقضت محكمة العدل العليا الأردنية فيم

لا يجوز قبول إستقالة الموظف قبل صدور القرار النهائي في الدعوى التأديبية » بالآتي:  2001
.»(2) 

أما في التشريع الفرنسي، فإن النصوص هناك تقتضي بأن الإستقالة تنشأ نتيجة تقديم 
، ولا تنتهي دته الصريحة في ترك الخدمةطلب مكتوب من صاحب الشأن، يعبر من خلاله عن إرا

خدمة الموطف إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة، ويجب على السلطة المختصة البت في الطلب 
أشهر من تاريخ تقديمه، وسكوت الإدارة خلال هذه المدة عن الرد يعد بمثابة قرار  04خلال 

 (3)ضمني بالرفض.
ة بين الموظف ي سبيل من سبل فك الرابطة الوظيفيتعد الإستقالة في التشريع الجزائر  

ويل هذا الموظف خوالإدارة، إن اعتراف المشرع للموظف العام بحق الإستقالة فإن ذلك يعني ت
 (4)القدرة أو السلطة الإرادية في استعمال ذلك الحق.

 غير أن هذا الحق في الإستقالة غير مطلق لأنه مقيد بعدة قيود تنظيمية، من أبرزها 
لة لإستقبالها، وهذا لإمكانية تعويض الموظف المستقيل، وعدم تعرض هوجوبية الإخطار ومنح م

مصالحها للضياع، من جراء ترك العمل، أما من ناحية الشكل فيجب أن تكون الإستقالة كتابية، 
                                                           

 لمنظمة للإستقالة.، مقالات حقوق الموظف في الأحكام اwww.albayan.ae:  http :  الموقع الإلكتروني )1(
 .2001لسنة  2000/501قرار محكمة العدل الأردنية العليا، رقم  )2(

(3) l’article 58 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de 
certaines position des fonctionnaires de l’état est modalités de mise à disposition de 
cessation définitives de fonctions. 
www.123juris.com/224, fonction public préavis démission et conges html : 26 mars 2022, 
heur 12: 36.  

 ،ص ص 2004عبد اللطيف السيد رسلان، النظرية العامة للإستقالة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  )4(
102 103. 

http://www.albayan.ae/
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في فقرتها الثانية  68طلب مكتوب يتضمن أسباب طلبه للإستقالة، هذا ما أشارت إليه المادة 
 (1)ل.المتعلق بعلاقات العم 11-90لثالثة من قانون وا

، 208، 217مواد والمتمثلة في المواد  04حيث نظم المشرع الجزائري الإستقالة في  
ظم أحكامها المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف العمومي، ون 03-06من الأمر رقم  220، 219

قالة وتصبح منتجة لآثار قانونية وجب أن بإعتبارها حالة من حالات إنهاء الخدمة، ولتحقق الإست
: » 217المادة  تقوم على شرطين أساسيين، بشرط الطلب والموافقة، حيث أكدت على تعريفها

 «.بأنها وسيلة قانونية لإنهاء المهام 
المتعلق  03-06من الأمر  220لكن وجب علينا التركيز بصفة أساسية على المادة  

لا ترتب الإستقالة أي أثر إلا بعد » مومية التي تنص على أنه: بالقانون الأساسي للوظيف الع
في أجل  قرار بشأنها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين اتخاذقبولها 

 .«( ابتداءا من تاريخ ايداع الطلب02أقصاه شهران )
ب الإستقالة بعد وفي حالة الضرورة الملحة أمكن وجاز للسلطة أن تؤجل الموافقة على طل 

  (2)( آخرين.02) إنقضاء الأجل الأول لمدة شهرين

                                                           

 ، المتعلق بعلاقات العمل.1990أفريل  21المؤرخ في  11-90من القانون  68مادة ال )1(
، المتضمن القانون الأساسي 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06من الأمر  220و  219، 218، 217المواد  )2(

 للوظيف العمومي.
ظام القانوني للإستقالة، دراسة في التشريع (، الن2019) 02العدد  11الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية المجلد-

 .48 - 45الوظيفي الجزائري، ص 
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 :الفصل الأول ملخص
وفي ختام هذا الفصل نجد أن سكوت الإدارة عن بعض الطلبات تؤدي لوجود قرار إداري  

تسمية القرار الإداري الضمني، حيث  متميز عن القرار الصريح أطلقت عليه أغلب النظم القانونية
ريفه الفقهاء، وهو شكل من أشكال القرارات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة يفترضه في تع اختلف
وجود مادي ملموس في الواقع ولا يفرغ في أي وعاء أو شكل قانوني  هضا ليس لافترا المشرع

نتيجة لصمت الإدارة عن الرد بعد كالقرارات الإدارية الأخرى التي تستوجب ذاك، سمي كذلك 
المحددة بموجب القانون والتنظيم، والذي يعد موقف ضمني متخذ من طرف نونية فوات الآجال القا

المعني بالأمر تدل على الرفض أو القبول الإدارة، والذي يشكل قرينة قانونية يعتد بها من طرف 
الضمني للطلب حسب الحالة والمسألة الإدارية المطروحة، وهذا ما تجسد لنا في مجال التراخيص 

دارة وامتناعها عن الرد عن التظلمات الإدارية ة عن الرد عليها، وأيضا سكوت الإوسكوت الإدار 
بالإضافة إلى حالة الإستقالة أيضا مما ينجر عن ذلك نزاع محتمل يستوفي مجموعة من الإجراءات 
بداية من رفع تظلم إداري إلى الجهة المختصة، وتنتهي في حالة عدم إستحقاق الحق واستيفاء 

رفعه أمام القضاء الإداري. لية لحل النزاعالطرق الأو 
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، قد ي المصالحو نظرا للإمتيازات والسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة في مواجهة الأفراد ذ 
في يصدر من تلك الأخيرة تصرف قانوني تعسفي يمس بالحقوق والحريات المنصوص عليها 

نفسه لتنظيم المعمول به، وأن الفرد لا يستطيع أن ينصف الدستور حيث يشكل خرق للقانون وا
آلية الرقابة القضائية في مثل هذه المسألة وليس له ضمانة لتحقيق المشروعية سوى اللجوء وتفعيل 
الأساسي والفعلي في التي تعد من أبرز صور الرقابة على أعمال الإدارة لأنها تمثل الضمان 

السلطة والخروج والرادع الوحيد لمنعها من التعسف في استخدام مواجهة تجاوزات الجهاز الإداري 
 عن مبدأ المشروعية.

الرقابة القضائية لا تتحرك من تلقاء نفسها بل من خلال رفع من وحيث أن هذا النوع  
بين الفرد بالأمر خلال البت والفصل في النزاع الناشئ دعوى قضائية من طرف الشخص المعني 

التصرف الإداري من حيث مدى مطابقته أو تناقضه مع القواعد  بفحصقاضي والإدراة، بقيام ال
 (1)والنصوص القانونية تطبيقا وتجسيدا لمبدأ المشروعية.

يصل القاضي في الأخير إلى التأكد من وفي مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة  
والمحددة  ز المدة القانونيةمشروعية التصرف الإداري أو بطلانه، نتيجة لمخالفته للقانون بتجاو 

صل حتى الحكم بالتعويض المناسب والملائم نتيجة للضرر اللاحق لذي تفي القانون للرد، و 
   (2)تحمل أحكام القضاء حجية الشيء المقضي فيه تجاه المسألة المطروحة.الشأن، حيث 

ا في يخضع رفع الطعن القضائي، لجملة من الشروط و الإجراءات تلك المنصوص عليه 
 830/03التي نصت عليها المادة  لمدنية و الإدارية خاصة المواعيد القانونيةقانون الإجراءات ا

(، لتقديم 02ة الإدراية يستفيد المتظلم من أجل شهرين )جهم،إ أنه: "و في حالة سكوت المن ق إ،
" قرة أعلاه.( المشار إليها في الف02طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ إنتهاء أجل الشهرين )

(3) 
بطلب  جديد حيث يكون ميعاد الطعن مستمرا و مفتوحا لكي يطالب صاحب الشأن  

، وتكرار له القانون، فعدم الرد هنا يعد قرار سلبيا بالرفضته الإدارة و أجازه ضللمطالبة بما رف

                                                           

 .90، ص 2007محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة،  )1(
  .110، ص 2001مصطفى ابو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  )2(
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مواعيد الطعن بالإلغاء. ، من830/03المادة  )3(
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 الإمتناع،هاذا الرفض الضمني من قبل الإدارة يولد قرارا جديدا يبقى مستمرا و ساريا طوال مدة 
ميعاد طلب إلغائه مفتوحا و يكون من حق صاحب الشأن أن يطعن في التصرف  لظيمن ثم و 

 في أي وقت دون التقيد بميعاد الطعن.رارا معين قالسلبي بالإمتناع عن إصدار 
 هذا فيما يخص تمييز مدة الطعن في القرار الضمني عن القرار الصريح. 
 تفصيل فيه من خلاال مبحثين:و سيتم تقصي ذلك بشكل واضح و ال 

المبحث الأول سنعالج فيه رقابة المشروعية الخارجية و الداخلية، و في المبحث الثاني سنتناول 
 سلطة القاضي في وقف و إلغاء القرار الإداري الضمني و الإثر المترتب عن ذلك.
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 المبحث الأول: رقابة المشروعية على القرار الإداري الضمني.
ضاء الإداري على لرقابة القضائية التي يمارسها القهي ا أن رقابة المشروعيةبإعتبار  

أعمال الإدارة كأصل عام، فهي لا تقتصر ولا تنحصر فقط على بحث مدى مطابقة تصرفات 
فقط و الحكم بمشروعيتها أو  للقواعد القانونية النافذة بالنسبة للقرارات الإدارية الصرحيةالإدارة 

السكوتي للقرارات الإدارية الضمنية التي لم تختلف ي أيضا ذلك النوع الإستثنائي بطلانها بل تعط
نها تخضع لنفس الإجراءات، بنوعيها أو تتمايز مع النوع الأول من القرارات من حيث الرقابة لأ

 (1).التي سنعالجها في مطلبين رقابة داخلية و رقابة خارجية التي يمارسها القاضي الإداري 

 ول: الرقابة على المشروعية الخارجية.المطلب الأ 
تتمثل في قرارات مادية واضحة  وجود تصرفات قانونيةتجسيد المشروعية الخارجية  يقتضي 

مختصة و محددة وفق لقواعد و إجراءات معينة، و أفرغته في شكل و وعاء  و صادرة عن جهة
من الرقابة على القرار  بعض من التناقض في تطبيق هاذا النوع قانوني محدد، لهذا سنواجه

 (2)الإداري الضمني.
 الفرع الأول: عيب عدم الإختصاص.

إذا لم يندرج القرار الصادر ضمن صلاحية السلطة  يتحقق عيب عدم الإختصاص، 
الإدارية التي أصدرته، بل يندرج ضمن إختصاصات سلطة وجهة إدارية أخرى، و بعبارة أخرى 

لأحترام مبدأ ة قراعد توزيع الإختصاص، لهاذا يتعين يتجسد هاذا العيب حينما تتم مخالف
به من المشروعية، أن يقتصر نشاط أي عضو من أعضاء السلطة الإدراية، على ما أنيط 

بغياب التأهيل » إختصاصات، وعليه و بناءا على كل ما سبق يعرف عيب عدم الإختصاص: 
إتخاذ قرار إداري  ة القانونية علىقدر الالقانوني، لإصدار قرار إداري معين،و بمعنى آخر عدم 

 « معين، لضرورة إصداره من موظف أو سلطة أخرى 

                                                           

إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية في تنظيم القرار الإداري، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية،  )1(
  .254، ص 2004

  .149الإدارية الفردية، ص محمد جمال عثمان جبريل، السكوت في القانون الإداري في التصرفات  )2(
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المعنى الضيق، "عدم المشروعية التي تشوب بعيب عدم الإختصاص وفق  يقصدكما  
، مهما كانت درجة هذه القواعد القرار الإداري، لمخالفته من حيث مصدره قواعد توزيع الإختصاص

 (1). تنظمية() دستورية، قانونية أو 
 بتعريف مطول مفاده: René chapusوقد أتى الفقيه  
إدارية ما، قرارا إداريا دون أن تكون  سلطة كون بصدد عدم الإختصاص، عندما تتخذن"  

  ت."بالتصرف كما فعل ذلك، أي عندما لا تكون مؤهلة قانونالها الصفة لفعل 
«il y a incompétence quand une autorité administrative prend un décision 
(ou signe une contrat) sans avoir qualité de le faire, c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas juridiquement habilitée à se comporter comme elle le fait.  »)2( 

يشمل حالات عدم الإختصاص الإيجابي التي تتحقق وعليه فإن عيب عدم الإختصاص 
قانونا اتخاذه، أما حالات عدم الإختصاص السلبي حين ملك لا تة إدارية قرارا إداريا سلط تخذت

إداري يندرج ضمن إختصاصاتها، معتقدة أنها غير مختصة رفض السلطة المختصة إصدار قرار 
لقواعد توزيع الإختصاص، لذلك فإن عيب عدم الإختصاص يشمل عدم بسبب تفسير خاطئ 

التي تشوب مضمونه، ولقد أشارت إلى هذا ر القرار الإداري، وتلك المشروعية التي تلحق مصد
تذهب ( من قانون مجلس الدولة المصري، التي 10النوع من عدم الإختصاص، المادة العاشرة )

يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية وامتناعها عن اتخاذ قرار » إلى أنه: 
 (3).«طبقا للقوانين واللوائحعليها اتخاذه كان من الواجب 

ن و يئا أن تكفمثل هذه القرارات مشوبة بعيب عدم الإختصاص، ولا تغير من الأمر ش
أو أنها أقدمت على ذلك الإدارة قد تعمدت عدم إصدار القرار، مع علمها بأنها مختصة بإصداره، 

                                                           

 .689علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  )1(
(2)  René chapus, droit administratif général, tomel, 9eme édition, montchreslien, paris, 
1995, p 900. 

 .690المرجع السابق، ص  علي خطار شنطاوي، )3(
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عروضة عليها، ففي كلتا نتيجة لإعتقاد خاطئ بأنها لا تتمتع بسلطة إصدار القرار في المسائل الم
 (1)الحالتين يصدر القرار الإداري مشوبا بعيب عدم الإختصاص مستحق الإلغاء.

 أولا/ التصحيح لعيب عدم الإختصاص.
اختلفت الإجابات لدى الفقهاء في هذا الشأن، كما أن التطبيقات القضائية مرتبكة  

ن القرار الذي لحقه غيب عدم ومتناقضة، حيث يذهب رأي بعض الفقهاء ومجلس الدولة إلى أ
لذلك قضت محكمة القضاء  (2)لتعلق الأمر بالنظام العام، الإختصاص يصبح باطلا بطلانا مطلقا

عتماد فيما بعد القرار الباطل بسبب عيب عدم الإختصاص لا يصحح إلا بعد الإ» الإداري بأن: 
 (3).«المخولة لهمن صاحب الشان فيه، بل يجب أن يصدر منه إنشائيا بمقتضى سلطته 

لكن في المقابل اتجه الرأي المخالف للفكرة الشابقة والذي تبنته المحكمة الإدارية العليا  
اعتماد الجهة المختصة قبل صدور القرار المعيب بعدم الإختصاص يصححه  في مصر القائل بأن

ختصاص بإصدار الحكم بالإلغاء، بقولها أن لجهة الإدارة أن تصحح قرارها المشوب بعيب عدم الإ
ومتى إختصم من القرار المشوب بعيب عدم الإختصاص قضائيا وتم تصحيح القرار أو إقراره، 

ما شاب  القرار من عيب من السلطة المختصة قبل صدور حكم في الدعوى هذا العيب وتدارك 
ظ الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، ما دام قبل تصحيحه قد احتففإنه لا إختصاص للمحكمة 

 (4)بمضمونه دون تعديل.
 ثانيا/ الحكم بالتعويض عن القرار الإداري الضمني لعيب عدم الإختصاص.

إستقر القضاء في كل من مصر والأردن إلى أن عيب عدم الإختصاص، وإن كان يؤدي  
 :بصفة حتمية إلى الحكم بالتعوي إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إلا أنهما لا يؤديان 

قراراتها المشوبة بعيب الشكل أو  التعويض بمجرد إلغاء  مسؤولية الإدارة عنحقق لا تت»
                                                           

، ص 2006بعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، الط )1(
 .262،ص261

  www.monameh.net : بحث قانوني عن عيب عدم الإختصاص في القرارات الإدارية، الموقع الإلكتروني )2(
 .17:35، على الساعة: 04/04/2022تاريخ الإطلاع 

 .08، ص 1952ديسمبر  21ق، جلسة  5، 1422قضاء الإداري، دعوى رقم محكمة ال )3(
 43، لسنة 1944، وأيضا الطعن رقم 199ق، جلسة ديسمبر  43لسنة  1938محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم  )4(

 .671، مشار إليه، حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإداري، الجزء الأول، ص 2000فبراير  27ق، جلسة 

http://www.monameh.net/
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فة جسيمة أو عيب لخالفة القانون مخامبخلاف أوجه عدم المشروعية الأخرى كالإختصاص 
أن صلح تالإنحراف، ذلك أن العيوب الشكلية التي تشوب القرار الإداري وتؤدي إلى إلغاءه لا 

عويض بشكل تلقائي، وإنما لابد من توافر الشروط الأخرى لترتيب إستحقاق مبرر للتأساسا تكون 
إستحقاق التعويض، وأهم هذه الشروط التثبت من  التعويض، وأهم هذه الشروط الأخرى لترتيب

 (1).«امة مخالفة الإدارة للمشروعية والتي تختلف هذه الأخير من دعوى إلى أخرى سج
 الفرع الثاني: الشكل والإجراءات.

لقد أقر المشرع ركائز أساسية بقوم عليها القرار الإداري أثناء الإفصاح عنه من طرف  
السلطة الإدارية لكي يكون مشروعا وصحيحا من حيث المظهر الخارجي متمثلة في ركن الشكل 

نشير به إلى تلك الإجراءات والقواعد والشروط التي نص عليها التنظيم والقواعد والإجراءات والذي 
قوانين واللوائح التي تسبق إصدار القرار الإداري وإلا كان معيبا قابلا للبطلان وألزم من خلاها وال

 إرادتها وموقفها في شكل ووعاء قانوني معين ومحدد. غإفرا السلطة الإدارية 
لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة حيث إستوجب المشرع تلك القواعد والشروط الإجرائية  
 الأفراد.

لأن الثاني ، ط المشرع في القرارا الصريح أو القرار الضمني على حد السواءحيث إشتر 
بإعتباره يحمل صفة القرار الإداري رغم عدم إفراغه في شكل قانوني محدد، وهذا ما أثير بشأنه 

 الجدل والتساؤل الذي سنعالجه فيما سيأتي:
 أولا/ عيب الشكل:

ري المتمثل في المحرر المثبت له من حيث المظهر الخارجي للقرار الإدا»يقصد بالشكل:  
إصداره والتأشيرات المدرجة فيه، والأسباب اللازم انطوائها عليها فضلا بزمني الخاص التوقيت ال

 (2)«التنفيذية المفرغ فيها بموجب التوقيعات والتصديقات الممهور بهاعن الصيغة 
 نية من عدمها:أ. قابلية الطعن لعدم التسبيب في القرارات الإدارية الضم

                                                           

 .230/03، ص 2000، المجلة القضائية، لسنة  (1999، 556قرار محكمة العدل العليا، رقم ) )1(
 .29، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 2001زكي محمد النجار، القرار الإداري الضمني بالقبول، طبعة  )2(
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الأفراد من ظلم  يعد التسبيب ركن من أركان المظهر الخارجي لحماية حقوق و حريات 
ة على القرارات الإدارية فحص مدى ذكر الأسباب القانونية وتعسف الإدراة، وكذلك في مجال الرقاب

بية البطلان، إغفاله في الحالات الوجو والمشروعة التي دفعت الإدارة لإصدار القرار، ويترتب على 
 (1)لأنه شكل خرقا لمبدأ المشروعية حيث يكون من التسبيب الأخير إما اختياريا أو وجوبيا.

صاحب الشأن عند الطعن تسبيب هنا يمكن القول أنه وسيلة للإثبات والدفاع لصالح فال 
 في القرار على العكس من ذلك، فعدم التسبيب يجعل المعني بالأمر في حيرة وغموض ليس له

قانونية أساسية للدفاع عن نفسه، بعدما يبسط القاضي الإداري رقابته بمناسبة دعوى ركيزة 
والإلغاء ومن هنا نطرح التساؤل حول مدى جواز الطعن في القرار الإداري الضمني  التعويض

 لعدم التسبيب أولا.
 :1979يوليو  11أ. مرحلة عدم تسبيب القرار الإداري الضمني قبل قانون 

مختلفتين لتسبيب القرارات الإدراية والخط القضاء الإداري الفرنسي بين مرحلتين ميز  
هذا التشريع جاء بتسهيلات، لصالح صاحب قبل صدور  1979يوليو  11الفاصل هنا هو قانون 

 الشأن مفادها:
أنه إذا كان القرار الإداري الضمني لصالح صاحب الشأن، فلا يجوز الطعن في هذا  •

 دم تسبيبه.القرار بحجة ع
كان القرار الضمني صدر بالرفض، فيجوز لصاحب الشأن أن يتمسك بغياب أما إذا  •

، وهذا ما أقره مجلس الدولة، فتطبيقا لذلك يستند إليه في دعواه التسبيب كعيب في الشكل 
 ضمني صادر بالرفض لعيب في الشكل.قضى بعدم مشروعية قرار 

بيب ما هو إلا وسيلة يراقب من خلالها القاضي د السيد أن التسيتاذ رفعت عحيث يرى الأس
 إصدار قرارها.مشروعية الأسباب التي استندت إليها الإدارة في 

تدع ذكر أسباب غير حقيقية، في حيث أنه وضع في الحسبان أن الجهة الإدارية قد تب
ار لعدم فمن الممكن هنا أن يلغي القاضي القر سبيل الإلتزام بالتسبيب الذي نص عليه التنظيم، 

 مشرعية السبب.
                                                           

علي الساعة  12/04/2022خ التصفح التسبيب في القرارات الإدارية، تاري asjp.cerist.dz : الموقع الإلكتروني )1(
11:20. 
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ويترتب على هذا الرأي أن القرارات الإدارية الضمنية سواء كانت تتضمن الرفض أو القبول 
 (1)بالضرورة باطلة لعدم تسبيبها.فهي ليست 

 :1979يوليو  11ب. مرحلة عدم تسبيب القرار الإدراي الضمني بعد قانون 
ب القرارات الإدارية تغيرت السياسة الخاص بتسبي 1979يوليو  11بعد صدور قانون لكن  

الضمني الصادر في الحالات التي يجب فيها صدور قرار صريح لكي يصبح القرار التشريعية 
ومسبب لايعد قرارا غير مشروع كما أجاز المشرع لصاحب الشأن أن يطلب من الإدارة الإفصاح 

ن القضائي، وعليها أن قرارها الضمني الصادر بالرفض، وذلك من خلال مدة الطععن أسباب 
خلال شهر من تاريخ تقديم هذا الطلب، فإذا لم تجب الإدارة إلى ما طلبه تبلغه بهذه الأسباب 

باب الطعن إلا صاحب الشأن جاز للأخير الطعن في القرار المطلوب تسبيبه، بحيث لا يتعلق 
 (2)( من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالأسباب.02بعد انقضاء مدة شهرين )

 حكام المستخلصة:الأ
أن القرار الضمني بالرفض الصادر في الحالات التي كان يجب فيها صدور قرار أوله: 

بعيب الشكل لغياب التسبيب، وتطبيقا لذلك رفض مجلس  صريح ومسبب لا يجوز الطعن فيه
ضمن إحدى الطرائق المشار الدولة الفرنسي الطعن الموجه إلى أحد المراسيم بحجة أنه لايدخل 

 والخاضعة للتسبيب الوجوبي. 1975يوليو  11ليها في القانون إ
في حالات محددة بالتدخل من خلال قرار ومن جهة أخرى لقد ألزم المشرع الجهة الإدارية  

عد بمثابة قرار إداري ضمني يجوز يصريح ومسبب، فإذا التزمت الإدارة الصمت، فإن سكوتها 
بيب، وعلة ذلك أن التسبيب يرتبط بكون القرار صريحا، لعيب الشكل، وليس لغياب التسالطعن فيه 

 (3)وجود التسبيب. فإذا انتفى الوجود المادي للقرار فلا يمكن تصور
أن الإدارة لم تأخذ تسبيب قرارتها، حيث أن القاعدة تقر أنه لا يجوز التمسك بعيب وثانيه: 

 عيب الشكل. عدم التسبيب دون 

                                                           

 .178رفعت عيد السيد، المرجع السابق، ص  )1(
 .178المرجع نفسه، ص  )2(
 .180المرجع نفسه، ص  )3(
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طلب للجهة الإدارية لمعرفة الأسباب التي استندت  أن يقوم بتقديمفعلى صاحب الشأن  
 يقطع إليها الإدارة في قرارها الضمني الصادر بالرفض، ويتعين حتى يكون هذا الطلب الأخير

طعن في القرار الإداري الضمني أن يتم تقديمه للجهة الإدارية قبل اقضاء مواعيد رفع ميعاد ال
الشأن يريد أن يرتكز في بناء طعنه القضائي عن  إذا كان صاحبدعوى الإلغاء، هذا في حالة 

 عيب عدم التسبيب.
حيث يتعين على الإدارة البت في الطلب خلال شهر من تاريخ التقديم، فإذا استعدل  

صاحب الشأن ولم ينتظر مضي الفترة الزمنية اللازمة للفصل في الطلب ولجأ إلى القضاء، فإن 
 ه أن يتمسك بعيب عدم التسبيب في دعواه.الدعوى ستكون مقبولة، لكن لا يجوز ل

 الإستثناء:
 :يجوز في كلتا الحالتين لصاحب الشأن أن يتمسك ببطلان القرار لغياب التسبيب 

 : الحالة الأولى
متى صدرت من الإدراة دلالات واضحة برفض طلب الإفصاح قبل مضي الفترة المحددة، 

 فهذه الدلالات الأخيرة تكشف عن نية الإدراة.
  لحالة الثانية:ا

تتحقق إذا رفعت دعوى الإلغاء ضد القرار الضمني بعد تقديم طلب الإفصاح عن الأسباب 
وقبل الفصل فيه، وينقضي ميعاد الفصل في الطلب أثناء سير دعوى الإلغاء، دون أن تجيب 

 (1)الإدارة عن طلب صاحب الشأن.
صاحب الشأن أن يلجأ للقضاء لم تستجب الجهة الإدارية على طلب الطالب، فيجوز ل إذا 

 للطعن في القرار الضمني الأول.
 ثانيا/ عيب الإجراءات:

إشترط القانون إجراءات تمهيدية تسبق إتخاذ القرار أو إستشارة جهات معينة، وبصورة  
 جوهريا إذا وصفه القانون صراحة كذلك إذا رتب البطلان كجزاء لمخالفته.عامة يكون الإجراء 
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 ثرة في مشروعية القرار الإداري الضمني:الإجراءات المؤ 
أما إذا صمت القانون فإن الإجراء يعد جوهريا إذا كان له أثر حاسم في مسلك الإدارة  

داري أما إذا لم يكن لذلك الإجراء هذا الأثر فإنه يعد إجراء ثانوي وهي تحدد مضمون القرار الإ
 شروعية ذلك القرار.ؤثرا في مغير ملزم ومن ثم فإن تجاهله لا يعد عيبا م

 الإجراء الإستشاري الملزم في حالة القرار الضمني بالرفض:
جهة معينة قبل إصدار الإدارة قرارها، وقد تكون هذه الجهة وقد يشترط القانون استشارة  

تلك الجهة أو غير ملزمة به وفقا لما فردا أو هيئة أو لجنة ما، وقد تكون الإدارة ملزمة بأخذ رأي 
 1974أوت  15من مرسوم ( 06القانون، وهذا ما حددته وتجسد في المادة السادسة ) ينص عليه

خاطبة هذه اللجنة إلا أنها لم ترد خلال مدة الأربعة مالخاص " بأعضاء الهيئات التعليمية "، وتم 
أشهر، فاعتبر المجلس في قراره أن هناك قرارا ضمنيا من الوزير برفض طلب السيدة، وألغى هذا 

قد اتخذ قراراً قبل أن تبدي اللجنة العليا رأيها مما يعد مخالفة الإجراء الإستشاري ر لكون الوزير القرا
 المنصوص عليه.

في لهذا استفرد القضاء الإداري الفرنسي على بطلان القرار الإداري الذي يقضي بالرفض  
 (1)هذه الحالة لأنه كان معيبا وبالتالي يترتب عليه الإلغاء.

 لإستشاري في حالة القرار الضمني بالموافقة:الإجراء ا
القرار الإدراي الفرنسي بالموافقة إذا لم يستطلع قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم مشروعية  

 التي حددها القانون، مساويا في ذلك القرار الضمني بالموافقة بالقرار الضمني بالرفض. ةرأي الجه
المحددة للرد على الطلب لا تولد قرارا ضمنيا  المجلس الفرنسي أن مضي المدةفقد اعتبر  

إستثمار زراعي متوقف على استطلاع رأي بالترخيص، ويظل صدور هذا الترخيص لجمعية 
 المجلس المحلي.

المقررة قانونا توصم القرار الإدراي وعليه يمكن القول أن عدم الحصول على الإستشارة  
 (2)الضمني بالموافقة.
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 .بة على المشروعية الداخليةالثاني: الرقا لبالمط
 سنتطرق للرقابة على المشروعية الداخلية للقرارات الضمنية من خلال ثلاثة فروع: 

 الفرع الأول: عيب مخالفة القانون.
أن يكوم القرار الإداري موافقا من حيث الموضوع لمضمون من مقتضيات مبدأ المشروعية  

عيوب الدراسة يتميز بصفة الشمولية في الإلمام بكل  القواعد والأحكام القانونية، لأن موضوع هذه
القرار الإداري كافة، إلا أنه تم حصر استخدام مصطلح مخالفة القانون في العيب المتعلق بمحل 

في المخالفة المباشرة للقانون، والصورة القرار، حيث اقتصر ذلك في ثلاث صور أساسية تمثلت 
 (1)لثالثة: الخطأ في تطبيق القانون.تفسير القانون، واالثانية: الخطأ في 

 أولا/ المخالفة المباشرة للقانون:
تجاهلا كليا أو جزائيا بإتباعها تتحقق هذه الصورة عند تجاهل الإدارة للقاعدة القانونية  

قد عملا تحرمه أو إمتناعها عن القيام بعمل توجيه ، ومعنى ذلك أن مخالفة نصوص التشريع 
 على النحو الآتي: تكون ايجابية أو سلبية

 أ. المخالفة الإيجابية للقانون:
تتمثل في حالة خروج الإدارة بطريقة عمدية على حكم قاعدة قانونية أسمى من القرار  
قرار تسليم أحد اللاجئين السياسيين بالمخالفة للنص  راالإدارية بإصد السلطة مثل: قيام الإدراي

رة إلى التنفيذ المباشر في حالة لم ينص عليها القانون، ، الذي يحضر ذلك، وأن تلجأ الإداالدستوري 
لغاء قرار إداري استنادا إلى المبادئ وفي هذا السياق فقد قضت المحكمة الإدراية بالمحكمة العليا بإ

بأثر رجعي، المعمول بها والتي تقضي بأن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم 
 (2)تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبات.وإنما تطبق ابتداءا من 

ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوية تأديبية خلافا لما ورد في أحكام هذا المبدأ  
 يعد مخالف للقانون.
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 ب. المخالفة السلبية للقانون:
عن تطبيق القاعدة القانونية أو رفضها تنفيذ ما تفرضه  رةتتمثل في حالة امتناع الإدا 

ليها من التزامات ويتحقق ذلك عندما تكون ملزمة بالقيام بعمل معين أو إجراء تصرف محدد ع
إزاء هذا الإلتزام فإنما تكون قد ارتكبت مخالفة للقانون يجعل قرارها معيبا فإن اتخذت موقفا سلبيا 

 وقابلا للإلغاء.
ستيفاء جميع الشروط خيص لأحد الأفراد رغم اومن أمثلة هذه الحالة رفض الإدارة منح التر  

المترشحين القانونية لذلك، أو امتناعها عن التعيين في الوظائف الخالية حسب ترتيب استحقاق 
هذا الذين نجحو في مسابقة لشغل هذه المناصب مخالفة بذلك للقانون الذي يلزمها مراعاة 

 (1)الترتيب.
 ثانيا/ الخطأ في تفسير القانون.

ئها معنى غير قانونية بشكل خاطئ، حيث ينتج عن ذلك إعطايقصد بذلك تفسير القاعدة ال 
الذي أراده المشرع من وضعها، وقد يكون ذلك الغلط في التفسير ناتج عن عمد وقصد السلطة 

وجود غموض وإبهام الذي يجعل القاعدة القانوينة محل الإدارية للتحايل أو عن غير قصد نتيجة 
 التفسير غير واضحة في صياغتها اللغوية.

قادا ومن أمثلة ذلك في القرارات الضمنية امتناع الجهة المختصة عن إصدار القرار اعت 
 منها أن القانون لا يخولها تلك الصلاحية.

لتفسير الخاطئ لنصوص نتيجة لكذلك استبعاد الإدارة صاحب الشأن من حركة الترقية  
 (2)القانون.

 ثالثا/ الخطأ في تطبيق القانون.
 لفعلى نحو معين فإن تخ حالة واقعيةإذا كان تطبيق القاعدة القانونية مرهونا بتحقيق  

تي يتطلبها يؤدي إلى بطلانه، ويأخذ الوقائع التي يقوم عليها القرار أو عدم استيفائها للشروط ال
 ن رئيسيتين هما:من الخطأ صورتي
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رقابة القاضي الإداري في هذه الصورة على حدوث الوقائع التي استندت صحة الوقائع: عدم 
في إصدار القرار المطعون فيه فإنه إذا اتضح أنها لم تستند إلى وقائع مادية معينة إليها الإدارة 

 (1)ترتب على ذلك مخالفة القانون لإنعدام الأساس القانوني.
 ةأن تكون الوقائع التي استندت إليها الإدارة بإصدار قرار ما سليمدير الوقائع: العيب في تق

الإداري الذي يستوجب فإذا اتضح للقاضي القانونية التي تجعلها مبررة للقرار، للشروط  ةومستوفي
بتت ا أثحكم بإلغاء القرار التأديبي، أما إذيالمسألة التأديبية وتوقيع الجزاء على صاحب الشأن فإنه 

أن الوقائع تبرر اتخاذ هذا الإجراء فإن القاضي يقف عند هذا الحدث، وليس له أن يتدخل في 
 العقوبة الملائمة للخطأ المرتكب لأن ذلك يعود لتقدير الإدراة.تحديد نوع 

وقد أجمع الفقه أن عيب مخالفة القانون يولد مسؤولية الإدارة دائما ويتلائم معها وأكد  
ليس هناك أي خلاف في قضاء مجلس الدولة الحالي على أن مخالفة » ه: بأن AVEZالعميد 

 (2).« القانون تولد مسؤولية السلطة العامة
يخلص من كل ما تقدم أنه وقد توافرت في » وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:  

، 1944لسنة  80المطعون ضدها شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام القانون رقم شأن مورث 
قرارا سلبيا بالإمتناع عن صرف هذا فإن امتناع جهة الإدارة عن صرف هذا المعاش إنما يشكل 

ئه وما المعاش، وإن جاء هذا القرار مخالفا للقانون على النحو بيانه، فمن ثم يتعين الحكم بإلغا
 .«يترتب عليه من آثار

 مسؤولية الإدارة عن التعويض عن قرار ضمني معيب في محله:
لمضمون القاعدة القانونية يفضي إلى مسؤولية الإدارة حيث أن مخالفة القرار الضمني  

التي يترتب عنها الإلغاء وتقرير التعويض المناسب للضرر اللاحق لصاحب الشأن، حيث يتقرر 
 حق التعويض إلا إذا توافر ركن الخطأ في جانب الإدارة، وضرر مترتب لحق صاحب الشأن، و

القرار الضمني لمضمون القاعدة  ةفولاشك أن مخالية بين الخطأ والضرر، وجود علاقة سبب
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شكل ركن الخطأ، الأمر الذي يفتح باب التعويض متى أثبت صاحب الشأن وجود يالقانونية 
 وعلاقة سببية بينه وبين القرار الضمني.أصابه  (1)ضرر

ية المبادرة إلى تنفيذ يجب على الجهات الإدار »حيث قضت المحكمة الإدارية العليا أنه:  
ها المقضي به، فإن هي اِمتنعت دون حق عن تنفيذ يئة الشة لقوّ ز ما يصدر ضدها من أحكام حائ

في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل من التنفيذ اِعتبر ذلك بمثابة قرار اِداري سلبي مخالف للقانون 
 .«وأدبية بسببه من أضرار ماديةيوجب لصاحب الشأن حقا في التعويض عما يلحقه 

  إساءة استعمال السلطة :الفرع الثاني
حيث تمثل  (2) بعنصر الغاية في القرار الإداري،يتداخل عيب إساءة اِستعمال السلطة  

والنهائي للسلطة الإدارية في إصدار قراراتها هو من أجل تحقيق المصلحة العامة الهدف الأساسي 
سلطاته وصلاحياته بشكل اِستخدم رجل الإدارة  أو الهدف المخصص قانونا لقرارها الأخير، فإذا

ب قراره عدم منحرف لتحقيق غير الهدف المنشود والمسطر الذي كان يتعين عليه تحقيقه، شا
 (3) ة اِستعمال السلطة المخولة.ءوإسا الانحرافالمشروعية، وكان حقيقا بالإلغاء لعيب 

إذا استهدف ي استعمال السلطة وعليه يمكن القول أن القرار الضمني يوصف بالانحراف ف 
مصدره تحقيق مصلحة أو حتى مصلحة عامة خلافا لتلك التي نص عليها القانون، حيث جانب 

لذلك الواجب مغايرًا  مسارً إجرائياً المشروع الذي يسعى إليه في الأساس، واِتخذ بذلك الغرض 
 ت المالية.في النّفقا للاقتصادعقدة أو السّير فيه للتخلصّ من الإجراءات الم

دقيقة ومستعصيّة،  أما من النّاحية العملية فإن رقابة هذا العيب من طرف القاضي الإداري  
اِتّخذته الإدارة قرارها من أجلها بعيداً عن المصلحة لأنّها تبحث عن الغرض الحقيقي المستتر الذي 

 (4)لا، مستحقاً الإلغاء.، حيث ينجرّ عن ذلك أن يقع القرار باطالعامّة وبالمخالفة للهدف المسطّر
 حالات الانحراف في اِستعمال السلطة:
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عن المصلحة العامّة،  الانحرافاِستعمال السلطة تتمثل في في  الانحرافإن حالات عيب  
 والانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، وكذلك الانحراف في اِستعمال الإجراءات الإدارية.

صلاحياته بإصدار قرار اِداري الهدف  ستغلالباذلك في قيام الموظف المختص ويتحقق  
الفرنسي منه تحقيق نفع شخصي له أو لغيره، ومن تطبيقات ذلك ما ذهب إليه مجلس الدولة 

ة على خطة اِستيلاء البلدية قمن أنّ قرار العمدة بالمواف 13/07/1984بحكمه الصادر بتاريخ 
 لارتفاعبهدف رفع الحد الأقصى تنظيمها التي يملكها هو وعائلته لإجراء تعديل على على الأرض 

لكون العمدة وعائلته مالكين لهذه  السلطةالمباني التي يمكن إقامتها عليها مشوب بإساءة اِستعمال 
 (1) التعديلات التي اٍقتراحها بقراره لا يبرره هدف المصلحة العامة. الأرض، وأنّ 

والقرارات الخاصة بالسيارات ما يسمح لم يرد بالقوانين واللوائح » وفي منازعة حكم بأنّه: 
عن تسليم هذه التراخيص لأصحابها متى قاموا  بالامتناعللجهات المكلفة منح التراخيص الخاصة 

وقاموا بدفع الرسوم المستحقة عنها، باستفتاء ما تستلزمه هذه القوانين من شروط للحصول عليها، 
تمكينا لمصالح حكومية أخرى من  لتراخيص كما لم يرد لهذه الجهات الامتناع عن تسليم هذه ا

لها قبل أصحاب هذه التراخيص يكون قلم المرور قد جانب الحصول على رسوم أو مبالغ مستحقة 
ما يلزم قانونا لتجديد  باستفتاءعن تسليم المدّعي رخصة سيارته بعد أن قام  بامتناعهالصواب 

 .«عيين إلغاء القرار الإداري المطعون فيهدفع الرسوم المستحقة عن ذلك ومن ثم تهذه الرّخصة و 
ولا شك أن المصلحة العامة كانت ضمن دوافع امتناع الإدارة عن منح التراخيص، ومع  

ذلك ألغي القرار لاستناده لأسباب تخرج عن الأهداف التي منحت من أجلها الإدارة سلطة منح 
في مجال القرارات الضمنية في السيارات، ويتحقق كذلك عيب إساءة اِستعمال السلطة تراخيص 

 مجموعة حالات من بينها:
بغلق إحدى المحلات المقلقة للراحة لوجود صلة قرابة بين  قرار عن إصدار الإدارة امتناع -1
 صدر القرار وصاحب المحل.مُ 
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 (1)بقصد إفادة شخص معين بذاته. امتناع الجهة الإدارية من ترقية أحد موظفيها  -2

 .السبب عيب :الفرع الثالث

(2)تشكل رقابة القاضي الإداري على أسباب ودوافع اِتخاذه القرار،  
جانبا من أهم الجوانب  

ويفحص من هذه الناحية بالذات ما ذهبت إليه الإدارة من حسن  إذ أنّه يتقصيالرقابة القضائية، 
ارات الإدارية تطبيق القانون أو مخالفة لأحكامه، ويأخذ عيب السبب الذي يشكل وجها لإلغاء القر 

 العديد من الصور قدمها القضاء والفقه الإداريين على النحو التالي:
 أ. عدم الوجود المادي للوقائع القانونية: 

يقوم القاضي الإداري وهو بصدد فحص ركن السبب للقرار الإداري المطعون فيه أمامه، 
بني عليها القرار في إصداره، فإذا بالتأكد من الوجود الفعلي للحالة )القانونية أو المادية( التي 

وإذا ما توصل إلى أنها غير موجودة فعليا، يصدر وجدت قائمة برفض الطعن لعدم التأسيس، 
 السبب كوجه للإلغاء. لانعدامحكمه بإلغاء القرار المطعون فيه 

 الخطأ في التكييف القانوني للوقائع:  ب.
المادية لوجود الفعلي للواقعة أو الحالة لا تقتصر رقابة القاضي الإداري عن التأكد من ا

صحة التكييف القانوني عليها القرار المطعون فيه، وإنّما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى قوم يالتي 
 (3)لها. 

ع جهة الإدارة عن نأو تتمحيث يمكن أن يتجسد ويتحقق في القرار السلبي عندما ترفض  
خيص نونية أو الواقعية، كما في رفض منح التر القرار على الرغم من تحقق أسبابه القا اتخاذ

 للمعني بالأمر مع اِستيفاء جميع الشروط المطلوبة.
في شكل خارجي يسمح للطاعن بمعرفة سبب ذلك وبما أن القرار الضمني لا يتجسد  

للطعن في القرار لأن الإدارة  الرفض أو الِامتناع، فإنه يمكن الِاستناد إلى عيب مخالفة القانون 

                                                           

، السنة الثامنة، أشار إليها رفعت عيد السيد، المرجع السابق، ص 1954يو يون 14محكمة القضاء الإداري، جلسة  )1(
 وما بعدها. 309

 .102سامي جمال الدين، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  )2(
  وما بعدها 309محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص  )3(



                

 

 
50 

قد اِمتنعت عن تحقيق ما أوجبه عليها القانون، وهو إصدار القرار المطلوب سلبياً  لتزامها سلوكاً باِ 
 طالما تحققت أسبابه القانونية أو الواقعية.

سبب للقاضي عند نظر دعوى الإلغاء أن يطلب من السلطة الإدارية إيضاح كما يجوز  
 (1)لصادر عنها. اِمتناعها للحكم وفحص مدى مشروعية القرار السلبي ا

الإداري الضمني سلطة القاضي الإداري في وقف تنفيذ القرار  المبحث الثاني:
 و أثر الحكم بإلغائه.

تنفيذ القرار  وقفبكل من بتقديم دراسة لبعض الجوانب المتعلقة  في هذا المبحث سنقوم 
اء القرار الإداري ، ثم أثر الحكم بإلغأولالإداري الضمني، ومدى سلطة القاضي الإداري كمطلب 

 .كالمطلب ثاني الضمني

 المطلب الأول: وقف تنفيذ القرار الإداري الضمني.
القانونية منذ صدورها،  هاثار لآها وإنتاجعامة هي نفاذ القرارات الإدارية إذا كانت القاعدة ال 

عدة تم القاعلى هذه  اءً ثنستاِ وأن الطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء لا يوقف تنفيذها، فإنه 
 الأخذ بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية.

سنتناول في  :وعليه ستتم معالجة مسألة وقف تنفيذ القرار الضمني من خلال فروع ثلاث 
الشروط الواجب  اما في الفرع الثاني سنبينللطعن بالإلغاء،  ول مبدأ الأثر غير الواقفالأفرع ال

على بعض ثالث الفرع الفي  التطرق ر الضمني، ثم توفرها لكي يحكم القاضي بوقف تنفيذ القرا
 (2) الأحكام القضائية حول هاته المسألة.

 مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء.الفرع الأول: 
)طلب لا يترتب على رفع الطلب »من قانون مجلس الدولة المصري فإنه:  49طبقا للمادة  

 .«ئهوب إلغاالإلغاء( إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطل

                                                           

 وما بعدها. 188خامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص محيو أحمد، المنازعات الإدارية، الطبعة ال )1(
 .180، ص 2003، 04بن ناصر محمد، إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة، العدد  )2(
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لا توقف » ق.إ.م.إ على: 833/01نجده ينص في المادة وبالرجوع إلى المشرع الجزائري  
ارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون المرفوعة أمام المحكمة الإد ى الدعو 

 .«على خلاف ذلك
بينها القرارات الناشئة المقدمة ضد القرارات الإدارية، ومن الإلغاء طعون ويتضح أن  » 

فالقرارات الإدارية تتمتع بالصفة التنفيذية التي ا عن سكوت الإدارة لا يترتب عليها وقف تنفيذه
الصفة عدم إمكانية وقف تنفيذ مصدرها عن اللجوء إلى القضاء لتنفيذها ويترتب عن هذه  تغني

يقدم أن كان يكفي صاحب الشأن  هذه القرارات، بمجرد الطعن فيها بالإلغاء، وبدون هاته القاعدة
عاجزة ويبقيها لكي يتمكن من وقف تنفيذه، ومن ثم يشل يد الإدارة، طعنا ضد القرار الصادر بحقه 

 (1)عن ممارسة اختصاصها. 
 القرارات الإدارية الضمنية: شروط وقف تنفيذ الفرع الثاني

يحكم القضاء الإداري حتى شرطين أساسيين  افرالقرارات الإدارية لتو  ذيخضع وقف تنفي 
 (2) التنفيذ.بوقف 

 أولا/ شرط الجدية:
من المرجح  يقصد بشرط الجدية، أن يثبت للمحكمة حال نظرها لطلب وقف التنفيذ، أنه 

 استناداتنفيذ البوقف  طلبه الحكم بإلغاء القرار الإداري محل طلب الوقف، أي أن يؤسس الطاعن
القرار المطلوب إيقافه، وألا يكون المقصود من إلغاء  لباحتماإلى أسباب جدية توحي لأول وهلة 

  نشاط الإدارة.مجرد عرقلة  طلب وقف التنفيذ،
تحت  إداري، وذلكشرطا ضروريا لقبول طلب وقف تنفيذ قرار ، شرط الجدية اعتبرولقد 

 .وهذا ما أشارت إليه معظم التشريعات القانونيةطائلة البطلان، 
الأسباب  تواجد اشترطالإداري، نجد مجلس الدولة الفرنسي قد  وبالرجوع إلى أحكام القضاء

 م. 19في شق الموضوعي للدعوى بجوار شرط الضرر منذ أواخر القرن  ،الجدية
 ثانيا/ شرط الاستعجال:

                                                           

 .106رفعت عبد السيد، المرجع السابق، ص  )1(
 .125، ص 2006أحكام القضاء الإداري، منشأة المعارف،  عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في )2(
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أن تكون نتائج تنفيذه مما يتعذر لا بد توقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء  
 وقد فسر الفقه والقضاء هذا الشرطتم الحكم بالإلغاء لهذا القرار موضوعاً، مستقبلا، إذا ما  تداركها

، بحيث إذا ظهرت للمحكمة أمور يخشى عليها من فوات الاستعجالعني ضرورة قيام حالة يبأنه 
ضرر محدق بالحق المطلوب  بوقف تنفيذ القرار، أويقض الوقت أو نتائج يتعذر تداركها لو لم 

، كان للمحكمة أن تأمر بوقف القرار الإداري لال الموافقة على هذا الطلبعليه من خ للمحافظة
 (1)المطعون فيه.

لوقف تنفيذ القرارات  نظمةالمولقد ورد الاستعجال كشرط أساسي في النصوص القانونية  
الاستعجال بقولها: من تقنين للمحاكم الإدارية في فرنسا على  102الإدارية، فبداية نصت المادة 

ميع حالات الاستعجال يستطيع رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينتدبه الأمر بجميع في ج
يستطيع على أنه: " في جميع حالات الاستعجال  104كما نصت المادة »...التدابير اللازمة

 .«"أو القاضي الذي ينتدبه تعيين خبير... ةرئيس المحكمة الإداري
 2000جوان  30المؤرخ في  597-2000قانون في كما أن نفس المصطلح ورد »... 

للطعن بالإلغاء أو  محلاولو بالرفض  إداري عندما يكون قرار  : »521L-1حيث نصت المادة 
بوقف قرار إداري، أو التعديل، فإن قاضي الأمور المستعجلة والمطعون أمامه، يستطيع أن يأمر 

  (2).«بعض آثاره عندما يبرره الاستعجال
قرارً إيجابيا أو سلبياً، إلا فر الشرطين السابقين بغض النظر عما إذا كان وعليه يجب تو  

يشترط حتى تحكم  أنهقد أضاف شرط ثالثا وقفا للرأي الراجح فقها، هو أن مجلس الدولة الفرنسي 
الإداري أن يكون هذا القرار تنفيذيا أي من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار 

 ر في مركز قانوني أو واقعي كان يوجد قبل صدوره.ييه التعذشأن تنفي
وقرارات ذا فقد درج قضاء مجلس الدولة الفرنسي بعدم الحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية لو  

هو أن وقف تنفيذ القرار الإيجابي بالمنع الرفض إلا إذا كانت تنفيذية والسبب في تبني هذا الاتجاه 
وذلك  الضارة التي يمكن أن تنجم عن تنفيذه القرار المطعون فيهي الآثار قغرضه تجنب وتو 

وقف أنَّ و  القانوني كما هي عليه دون تعديل التنظيم بالحفاظ على الحالة الواقعية أو القانونية

                                                           

 .389سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص   )1(
 .97غيتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  )2(



                

 

 
53 

الآثار وتعديل مراكز  لتولدتنفيذ القرار الضمني أو قرار الرفض هو الذي يمكن أن يكون سببا 
 ه.تفي الحقيقة يعد بمثابة أمر الإدارة بمنح حق سبق أن رفض، فهو الأطراف الموجود سلفا

الذي وضعه مجلس الثالث  خذ بالشرط وفي مصر، نجد أن القضاء الإداري هناك لا يأ 
 عند تصديه للفصل في طلبات وقف تنفيد القرارات السلبية و قرارات الرفض . ،الفرنسي الدولة 

 ضمنية بالموافقة .*وقف التنفيد القرارات الإدارية ال
ن أمن المعلوم ان القرارات الإدارية الضمنية بالموافقة تقوم علي اجبار الإدارة علي  

و الا تعرضت لعقوبة لعدم تصرفها خلال هذه الفترة التي حددها  ،تتصرف خلال مدة قصيرة 
علي  وهذه العقوبة وضعت لصالح ذوي الشأن وهي حصوله علي قرار ضمني بالموافقة ،المشرع 
 طلبه .

يفرغ هاته الفلسفة وقف تنفيذ القرارات الضمنية بالموافقة فإن ذلك لإذا كان هناك إمكانية  
التي قصد من جوهرها، ويرجع بالضرر على الأفراد، ويجعلهم في حالة من عدم الاستقرار تلك 

بالموافقة لضمني وقف القرار ابالمشرع تحقيقها بالنص على القرار الضمني بالموافقة، بل أن الحكم 
 (1)يجعل منه أمراً نظرياً محضاً. 

مع المنطق الذي تقوم عليه فكرة القرار الإداري الضمني  هذا الرأي اتفاقولكن، بالرغم من  
هذا  لأنألاَّ يأخذ بوقف التنفيذ بالنسبة للقرارات الضمنية بالموافقة، بالموافقة، فإنه من الخطورة 

كما أنه ة ذوي الشأن، إلا أنه قد يتعارض مع المصلحة العامة، القرار وإن كان يتفق مع مصلح
مجال الترخيص خاصة يشمل الغير، حيث أن مجال تطبيق هذه القرارات  مصلحةتتعلق به قد 

 رارات لا يمكن تداركه.أن ينجم من هذه القفي مجال البناء والضرر الذي يمكن 
 يذ القرار الإداري الضمني.بعض القرارات القضائية حول وقف تنف :الفرع الثالث

 الفرنسي لمسألة وقف تنفيذ القرارات الضمنية في أكثر من منازعةالقضاء لقد عرض  :أولا 
 من خلالها بحقه عن وقف تنفيذ هذا النوع من القرارات نجد من بينها: رأقّ 

1 
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 رفض إغلاق بعض المباني:. قرار خاص ب
باريس لغلق  بطلب إلى محافظ Comité Anti Amiante Jussieuتقدمت جمعية  

إمتنع مجموعة أبنية بجامعة باريس بسبب مخالفتها لمعايير الأمن ضد الحريق، إلا أن المحافظ 
عن الرّد، فلجأت الجمعية إلى المحكمة الإدارية بباريس طالبة إلغاء القرار الضمني بالرفض مع 

وجود بللدعوى مع إقرارها الضمني  وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلى الرغم من قبول المحكمة
وقف تنفيذ القرار معلنة في حكمها أن الحجج التي أبدتها الجمعية حالة استعجال، إلاَّ أنَّها رفضت 

 مشروعية القرار الضمني بالرفض، حيث أنالطاعنة لم يظهر منها أن هناك شك جدي يمس 
لك عن طريق فرض بعض التعليمات. أمن المباني متحقق بصورة كافية أو من الممكن أنْ يكون كذ

(1) 
 . قرار خاص بمنح مزاولة نشاط شركة يوم الأحد:2

بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة   Florajet- Le Réseau Fleuriتقدمت شركة  
 الإداريةة الجه لكنللتصريح لها بمزاولة نشاطها يوم الأحد أسوة بثلاث شركات منافسة لها، 

محافظ المدينة الشركة بالتظلم من قرار الرفض أمام ، فقامت رفضت منح هذا التصريح
Vaucluse بالمدينة الأمر الذي دفع الشركة إلى اللجوء إلى المحكمة الإداريةالصمت  الذي التزم 
Marseille  ،لزام المحافظ بتسليم هذا التصريح من ناحية ولإلوقف تنفيذ القرار الضمني من ناحية

 أخرى.
ت الشركة الطاعنة أن شرط الاستعجال تجسد في النتائج المالية للقرار حوفي دفاعها أوض 

مشوب بخطأ مادي في التقدير، إذا المطعون فيه، كما أن القرار الضمني، حسب دفاع الشركة 
حصلت ثلاث شركات منافسة لتصريح تنكر لأحد مبادئ القانون العامة وهو مبدأ المساواة، حيث 

 مزاولة النشاط يوم الأحد.
وعن تعقيبه على هذه الحجج أوضح المحافظ أن شرط الاستعجال لم يتوافر عن الدعوى،  

 القرار تم اتّخاذه وفق الإجراءات القانونية.وأنَّ 

                                                           

 .01رفعت عبد السيد، المرجع السابق، ص  )1(
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ف مبدأ المساواة حيث أنَّ الشركات ومن جانب آخر، أشار المحافظ إلى أنَّ قراره لم يخال 
 رس نفس النشاط.لا تماالمنافسة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة 

ته، مستندة إلى الخطأ المادي لبطا إلاَّ أنَّ المحكمة الإدارية أجابت الشركة الطاعنة إلى م 
ا جديَّا  مشروعية القرار المطعون فيه.في  في التقدير من شأنه أن يخلق شكًّ

بوقف تنفيذ القرار في قرار المحكمة أمام مجلس الدولة الذي قضي طعنت الجمعية  
بالتصدير حاملة الطائرات  الرفض، حيث أشار المجلس إلى أن الترخيص الصادرالضمني ب

الترخيص من الأراضي الفرنسية، واستمرارية  مستمر في انتاج أثاره حتي بعد خروج هيكل الطائرة
، كما أن أعمال تفكيك الحاملة لم تبدأ لمدة عام  مرجعها أن صلاحية الترخيص المذكور مقررة

 بعد.
الدولة كان من الممكن أن يتجه وجهة أخرى لو ثبت  لمخالفة فإن رأي مجلسوبمفهوم ا 

 .بالكامل قبل أن يبت القاضي في طلب وقف التنفيذتنفيذه أن القرار المطعون فيه قد تم 
 رالأوروبية التي تحظللاتفاقيات يمثل مخالفة لهند لالمجلس أن نقل الحاملة وقد أعلن  

إلى وجود الأوروبية، الأمر الذي يشير مجموعة الد لا ينتمي إلى هذه المواد إلى بل تصدير مثل
في الأضرار بالمصالح تحقق شك جدي في مشروعية القرار المطعون فيه، أما شرط الاستعجال في

 .عنها الجمعية الطاعنةالتي تدافع 
ة سالمصري يسمح بالحصول علي سيا الإداري ي بعض أحكام القضاء صتقكما أنَّ  :ثانيا

  :ية واضحة نحوو الاعتراف بوقف تنفيذ القرارات الضمنيةقضائ
وقف تنفيذ القرار الضمني بالرفض فذهبت في أحد أحكامها محكمة القضاء الإداري ب

مما يكشف عن احتمال بنة المدعية لمخالفته أحكام القانون، اصدار جواز سفر لاوالامتناع عن 
ي طلب وقف تنفيذ القرار حقق به ركن الجدية فتعند النظر في موضوعه، وهو ما يإلغاء القرار ب

في تنفيذ القرار المطعون  الاستمرارالمطعون فيه و عن ركن الاستعجال، أشارت المحكمة إلى انَّ 
ة المدعية من فرصة المشاركة في فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في حرمان ابن

تقييده لحرية التنقل والسفر، وهي من الحقوق بطولة جنيف الدولية للسباحة، بالإضافة إلى 
 فر ركن الاستعجال.ابتو  بمساسهاالدستورية التي 
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وقف التنفيذ ه يآلأن النصوص التي نظمت القضاء السابق وغيره في  نيدويحدد البعض أسا
 ذلكل متى اعتبر قراراَ إداريا وجازجاءت عامةً لتشمل جميع القرارات، من هنا فإن القرار السلبي 

بالمثل جائزاً، شأنه في ذلك شأن القرار طلب إلغائه، فإن طلب وقف تنفيذه يحب أن يكون 
 (1)الإيجابي سواء بسواء، فكلا القرارين محل لطلب وقف التنفيذ بذات القواعد والشروط. 

بما أن القرار الضمني مثله مثل القرار الصريح قد يترتب  و نستنتج من خلال ما سبق،
 ئج يتعذر تداركها، فيجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذه.على تنفيذه نتا

يجوز فيها وقف تنفيذ القرارات الضمنية نشير إلى أن هناك حالات لا  و في الأخير و ختما
ز طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا أي تلك الخاضعة لنظام و وهي تلك القرارات التي لا يج

 .التظلم الإداري 
من قانون مجلس الدولة إلى ذلك حيث نصت على  49من المادة  02وقد أشارت الفقرة 

 ها.أنه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يجوز طلب إلغاؤها قبل التظلم من
: ق.إ.م.إ على أنه 834نص في المادة  ذهب إليه كذلك المشرع الجزائري إذوهذا ما 

 .تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة»
، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع الإداري لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار 

 «.أعلاه 830أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 
ولعل السبب في عدم جواز وقفها يعود إلى هذه القرارات الخاضعة للتظلم الوجوبي تقع 

عدل الإدارة عن القرار أو يأتي قرارها الجديد في لإدارة ومراجعتها، ومن الممكن أن تتحت بصر ا
 .ينفي أية علة لوجود طلب وقف التنفيذمصلحة صاحب الشأن، الأمر الذي 
إلى التظاهر بأنها تدرس تظلم الطاعن  -التنفيذوقف لتفادي -وهذا قد يدفع الجهة الإدارية 

تفوت الفرصة على لتظلم، وهكذا له، ثم تفاجئ الطاعن بقرارها الرافض ل الاستجابةوأنها في سبيل 
 صاحب الشأن من اللجوء إلى وقف تنفيذ قرار يتعذر فيها بعد تدارك آثاره لو تم تنفيذه.

أما بالنسبة للقضاء الجزائري، فنلاحظ أن مجلس الدولة الجزائري قد رفض دوما  ثالثا: 
ا كان إبقاء القرار بالرفض بية...إلا في حالة ما إذلقبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية الس

                                                           

 .130عت عبد السيد، المرجع السابق، ص رف )1(
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أن القرار المانع لوقف تنفيذ  باعتباريؤدي إلى تغيير حالة قانونية أو فعلية كانت موجودة من قبل 
أو  منحها الإدارةترخيص أو منح للرخصة التي رفصت  بمثابة قرار ضمني يعتبر في واقع الأمر

 (1)منحها.  عن اِستغنت
قد  هتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجدالم 09-08ولكن بعد صدور القانون  

الإداري سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري بالرفض أو وقف آثار  الاستعجالأعطي لقاضي 
 تبرز ذلك. الاستعجالمعينة منه متى كانت ظروف 

 لإدارة:لالحكم بوقف تنفيذ القرار الضمني بمثابة توجيه أوامر  اعتبارمدى 
وقف تنفيذ القرار الإيجابي، هو بمثابة الأمر بأن الحكم  René Chapusتاذ يرى الأس 
قيام الوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، يفرض على الإدارة بعن العمل، وأن الحكم  بالامتناع

 قع على عاتق الإدارة.ي التزامبإصدار القرار الذي امتنعت عن إصداره، ويعتبر ذلك بمثابة 
أن وقف تنفيذ قرار إداري هو بمثابة الأمر  Yves Gaudemetتاذ الأس اعتبركما  

، سواء تعلق الأمر الإدارة، هو أمر موجه إلى القضائي وأن كل حكم قضائي صادر بوقف التنفيذ
 (2). الإدارية تالقرارابوقف تنفيذ قرار إيجابي، أو بوقف تنفيذ قرار سلبي من 

 الإداري الضمنيالمطلب الثاني: أثر الحكم بإلغاء القرار 
من الواضح أن السؤال المطروح في هذا المجال يكون متمثلا في مدى تنفيذ واِحترام الإدارة  

 لجميع الأحكام الصادرة في مجال القرارات الإدارية الضمنية.
 الفرع الأول: تنفيذ الإدارة للحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري الضمني.

بدون تنفيذ، ولا قيمة لمبدأ المشروعية في  لا لأحكام القضاءالواقع أنه لا قيمة للقانون و  
 (3)آخر مضمونة اِحترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها. بمبدأ  يتفترن الدولة ما لم 

                                                           

 .18بن ناصر محمد، المرجع السابق، ص  )1(
قوسطو شهرزاد، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري أوامر الإدارة، مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمان،  )2(

 .64، ص 2009-2010
، ص 2008ي للدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء على النشاط الإدار  )3(
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والامتثال لها اِحتراما لحجيتها  ضدها ةإن الإدارة هي المنوط بها تنفيذ أحكام الإلغاء الصادر  
 (1)ذ أن يحدث إخلالا خطيرا بالصالح العام يتعذر تداركه. ما لم تثبت أن من شأن هذا التنفي

 التي يفرضها حكم الإلغاء على عاتق الإدارة حالة إذا كان القرار بالرفض. الالتزاماتفمن  
بمثابة إلزام الإدارة عما إذا كان إلغاء القرار الضمني بالرفض يعتبر  نتسائلوهنا لنا أن  
اِتخاذها؟ أو بمعنى آخر هل تعتبر الأحكام الصادر بإلغاء قرار الإجراءات الواجب عليها  باتخاذ

 ؟الإداريةضمني بالرفض بمثابة أمر يوجه من القاضي الجهة 
عندما يلغي القرار الإداري أن القاضي  Chevalierوفي الفقه الفرنسي يرى الأستاذ  

الذي اِمتنعت عن  مباشر بإصدار القرار غير، ولو بشكل الإدارةبالرفض فإن ذلك معناه أمر 
الأمور إلى نصابها، ويؤكد أحقية صاحب الشأن في إصداره، حيث أن ذلك يؤثر في إعادة 

الترخيص، بإلزام الإدارة بإصدار قرار جديد بمنح الترخيص، وكأن تقدير القاضي هنا يقيد تقدير 
 (2)الإدارة، أي أن تقديره يعلو تقدير الإدارة. 

القرار السلبي لا يؤدي إلى أن إلغاء »الأستاذ حسن بسيوني: ، فيرى المصري  أما في الفقه 
ولم تجب الطالب  الإدارةت ترفضت الإدارة إعطاء رخصة بناء سكن وسك لو الترخيص، كما

ن سكوت الإدارة يفسر بكونه إف، ن انقضت مدة زمنية معينة يحددها القانون إ، فطلبه ىصراحة ال
بالرفض، فإن هذا قرار بإلغاء قرار الإدارة ر الطالب فاذا استصد، قرار ضمني برفض الترخيص 

بمثابة قرار بالترخيص، لأن قرار الترخيص أو عدم الترخيص يدخل في  اعتبارهالحكم لا يمكن 
قرار الرفض، فما هو إلا تقرير ، أما الحكم بإلغاء يالقانونالتي تملك إحداث الأثر  ،الإدارة نطالس

ة غير المشروع، والقاضي لا يملك أن يصدر قرار بالترخيص حيث لحكم القانون إزاء موقف الإدار 
 (3). «دون إحداثها ةكز القانونياتتوقف سلطته عند حد الكشف عن المر 

 الفرع الثاني: إمتناع الإدارة عن التنفيذ.
 فيذ، فما هو العمل في هذه الحالة.قد تمتنع الإدارة عن التن 

                                                           

، ص 1991سامى جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )1(
398. 

 .74قوسطو شهرزاد، المرجع السابق، ص  )2(
 .325، ص 1981، عالم الكتب، القاهرة، حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدراية )3(
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 لغاء الصادر ضدها متعددة.الإدارة عن تنفيذ أحكام الإ اعامتنبداية لا بد أن نشير إلى أن صور  
 الإدارة عن التنفيذ. امتناعأولا/ صور 

تتمثل في التباطؤ  (1) عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها الإدارةإن صور امتناع  
 عشد أنوا ، وهو أأو التراخي في التنفيذ أو إساءة التنفيذ الحكم أو تنفيذه ناقضا أو رفض التنفيذ

 (2)في استخدام السلطة.  الانحراف
بين باِختصار سنالتام عن التنفيذ، ورغم ذلك  الامتناعولعل ما يهمنا في موضوعنا هذا هو  
 :الامتناعصور 

 أ. التراخي في التنفيذ:
صعوبات إجرائية أو وجوده  بادعاءوتعمد الإدارة إليه من أجل إضعاف الفائدة منه، وذلك  

 صريح عن تنفيذ الحكم. امتناعذلك التراخي بمثابة  اعتبارادية، مما يلزم معه قانونية أو م
 ب. التنفيذ الجزئي أو الناقص: 

إلغاء على وجه ناقص، وذلك بعدم ترتيب كافة الآثار حكم الإدارة بتنفيذ  قياميتمثل في 
 ا له.التي يتعين إعمالها نفاذالقانونية 

 التام عن التنفيذ:  الامتناعج. 
التام عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي يتطلبها تنفيذ  الامتناعد يتخذ رفض الإدارة شكل ق 

 الحكم كرفض إعطاء الترخيص الذي قضي بإلغاء القرار الضمني الصادر برفض منحه.
 الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء. امتناعثانيا/ جزاء 

اء قرار إداري ضمني شأنه شأن القرار ادر بإلغن تنفيذ الحكم الصامتنعت الإدارة عاذا  
إلى إمكانية رفع دعوى إلغاء جديدة من صاحب الشأن ضد قرار الإدارة  يؤدي الصريح فإن ذلك

غير ممكن قانونيا،  بالإلغاءعن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء، إلا إذا كان تنفيذ الحكم  لامتناعها
                                                           

دايم بلقاسم، مدى فعالية تعدد االجزاءات في إلزام الإدراة بتنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة ضدها، مداخلة بالملتقى الدولي  )1(
نوفمبر  18-17لكلية الحقوق، بجامعة أوبكر بلقايد، تلمسان، حول" القانون والعدالة في الدول المغاربية، المنعقد يومي 

2009. 
 ، أشار إليها دايم بلقاسم، المرجع نفسه.331صلاح يوسف، عبد العليم، المرجع السابق، ص  )2(
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عدم تنفيذ أحكام القضاء وكذلك تترتب مسؤولية  ذلك فإن المسؤولية الإدارية تتقرر عن وباستثناء
 الممتنع عن التنفيذ في بعض التشريعات.الموظف 

 أ. التعويض المترتب عن تقرير مسؤولية الإدارة: 
يعد من التصرفات غير الاحكام يجوز تقرير المسؤولية الإدارية على أساس أن عدم تنفيذ  

 المشروعة، ويشكل خطأ من جانب الإدارة.
انتقد  العمليل ر الناتجة عن ذلك، إلا أن هذا الحون مسؤولية عن تعويض الأضرافتك 

 (1)بالتنصل من مسؤولية تنفيذ الحكم. دارةللإا أنه يسمح لمجموعة اعتبارات من بينه
 ب. الغرامة التهديدية: 

نخراطا بتوقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة لا يعتبر اِ أن قيام القاضي بد من تبيان بداية لا 
تذكيرا منه منه أو تدخلا في عمل الإدارة، ولا يعتبر حلولا منه محلها، وإنما هو لا يعدو أن يكون 

اء مالي، وهو التهديد بجز الرسمي،  التخديرلها بالتزاماتها الأساسية مع إلباس هذا التذكير ثوب 
حت المادة الثانية ، حيث من1980جويلية  16 قانون  ما أدى بالمشرع الفرنسي إلى إصدار وهذا

متناعها عن تنفيذ اِ منه القاضي الإداري سلطة إصدار الغرامات التهديدية ضد الإدارة في حالة 
 الأحكام.
 مجلس الدولةلالذي خول  1995راير فب 08بتاريخ  1995لسنة  125ثم صدر القانون  

 أجل إتخاذ الإجراءات إلى جهة الإدارة منالفرنسي، وجميع المحاكم الإدارية، سلطة إصدار أوامر 
 لتنفيذ الأحكام الإدارية مع جواز الجمع في الأمر الواحد بين الأمر والتهديد المالي. اللازمة 
، فبعد صدور ق.إ.م.إ فقد أجاز للقاضي الإداري المطلوب منه (2)أما المشرع الجزائري  

 فعولها.ة مع تحديد تاريخ سريان مياِتخاذ أمر بالتنفيذ أن يأمر بغرامة تهديد
عدم جواز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير كما أنه اِشترط  

، إلا بعد رفض الاقتضاءذه عند ة، لتنفيديالضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدي
الرسمي للحكم.أجل ثلاثة أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ  وانقضاءالتنفيذ من طرف المحكوم عليه، 

                                                           

 .السابق المرجع بلقاسم، مداي  :راجع أكثر للتفصي )1(
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ضح أنه في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن و وأ 
الجهة القضائية الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد بعد قرار الرفض وفق ما هو مشار إليه أعلاه، 

 أجاز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.و الاستعجالية وقد اِستثني من ذلك الأوامر 
 :ج. العقوبة المقررة عن تقرير المسؤولية الجنائية للموظف العام

لقد نصت بعض التشريعات على المسؤولية الجنائية للموظف العام، كقانون العقوبات  
 الأردني، والقانون المصري.

يذ حكم الإلغاء، أو يعطله عمدا، و حيث يجزم المشرع الأردني كل موظف يمتنع عن تنف 
عها المحكوم له، وتكون نتيجتها عقوبة الحبس، وهذا يشكل ضمانة يرف جنائيةى ذلك من خلال دعو 

 (1)قضائي بالإلغاء صادر في مواجهة الإدارة. حكم كبرى لمصلحة تنفيذ كل

 :السياسيةد. إثارة المسؤولية 
السياسية لمواجهة  المسؤوليةإلى إثارة  الالتجاءلقد نادى بعض الشراح في فرنسا بإمكان  
ا أن تضمن مخالفات الإدارة الصارخة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادر ضدها، واقترحو  امتناع

لخلق نوع من الرقابة الشعبية على الإدارة البرلمانيين  ريرا دوريا يعلن الرأي العام إلى الممثلينتق
دة من الحصول على حقوقهم قبلها، واستجاب المشرع الفرنسي لذلك، فنصت الما المواطنينتمكن 

الدولة بتقديم تقرير سنوي مجلس  قوميعلى أن  1963جويلية  30الثالثة من المرسوم الصادر في 
 والقضائي. الاستشاري إلى الحكومة عن نشاط القسم 

قانون مجلس الدولة إلى رفع  من 06 د المشرع الجزائري يشير في المادةوفي المقابل، نج 
س الدولة الذي يعده، ويتضمن هذا التقرير تقدير تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية من قبل مجل

 نشاطاته الخاصة. نوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه وكذا حصيلة
عية ما يصدر ا وختاما، يمكن القول أن ترتيب جزاءات مختلفة ما كان ليقع لو أن الإدارة تنفذ طو  

 القضاء من أحكام ضدها.عن 
الجزاءات وأقواها حسما و أشدها  ؤولية الجنائية للموظف العام أنجعسويعتبر ترتيب الم 

 (2)فاعلية في مواجهة تعنت الإدارة وامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الموجهة ضدها. 
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 ملخص الفصل الثاني:

تجسيد مبدأ المشروعية تفعيل رقابة قضائية فعالة ناجحة ممثلة في آليتين تم يقتضي  
: المطلب الأول بعنوان الرقابة الخارجية ن خلال المبحث الأول الذي يتكون من مطلبينمعالجتهم م

التي يفحص من خلالها القاضي الإداري مدى تطبيق أحكام وقواعد القانون من حيث المظهر 
ركن الشكل والإجراءات المسطرة السابقة لإصدار الخارجي للقرار الإداري وما يستوجبه من ناحية 

داري، أما الآلية الثانية متمثلة عن طريق بسط الرقابة على القرارات الإدارية الضمنية القرار الإ
السلطة الإدارية المصدرة  لاقترافالمعينة في أحد عناصرها الأساسية التي تقوم عليها نتيجة 

بالسلطة أو الصلاحية عن تحقيق  الانحرافللقرار خرق ومخالفة أحكام القانون دون وجه حق أو 
الهدف المخصص والمحدد في النص القانوني والتنظيم المعمول مصلحة العامة المرجوة أو عن ال

عن الدافع الحقيقي  به، وصولًا للعيب الرئيسي الذي يشوب ركن السبب لإيضاح وإزالة الغموض
عن اتخاذ موقف صريح واضح وملموس تجاه الطلبات المقدمة من طرف  الإدارةمن وراء امتناع 

، والفصل فيما مدى مشروعية تلك الأسباب من حيث مطابقتها لأحكام القانون أو شأنأصحاب ال
ر سلطات صمن خلال المبحث الثاني: بتحديد وحمخالفتها لذلك، ثم تم تسليط الضوء في الأخير 

وإلغاء القرار الإدراي الضمني، حيث تم بداية من الطعن وصلاحيات القاضي الإداري في وقف 
.القراربإلغاء وبطلان حكم القضائي حتى ال
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وفي ختام هذه الدراسة التي تناولناها من خلال فصلين عالجنا في الفصل الأول صنف  
جديد متميز بطابع خاص واِستثنائي يدعى بالقرار الإداري الضمني الذي يعد من التصرفات 

ضا وأوجد لها نظام قانوني يحكمها التي تبادر بها السلطة الإدارية والتي أقرها المشرع اِفترا القانونية
عن اتخاذ موقف واضح وبائن  والامتناعسكوت لذه الصفة على القرار نسبة حيث تم إضفاء ه ،

طوال الآجال القانونية للرد على الأشخاص ذوي المصالح المعلقة، وما وجب أن يتوفر في هذا 
صدروه مع إبراز نقاط التمايز  ئز أساسية يقوم عليها فيالقرار الإداري الضمني من أركان وركا

التي تجعله منفرداً بخصائصه عن باقي القرارات الإدارية الأخرى، وصولا إلى  الاختلافوأوجه 
مجالات تطبيق هذا القرار الإداري السكوتي بداية فيما يتعلق بالتراخيص إلى تلك التي تخص 

 .الاستقالةالة في مجال التظلمات الإدارية وفي ح القرارات الإدارية الضمنية
الضمني  الإداري أما من ناحية الفصل الثاني الذي كان بعنوان الرقابة القضائية على القرار  

الرقابة الداخلية  الخارجية وبكيفية تطبيق وتجسيد رقابة المشروعية بنوعيها الرقابة  يناهلاستهالذي 
أو مخالفتها القانون و التي تقتضي في مجملها عملية تقضي وفحص مدى التطابق مع أحكام 

ومنافاتها نتيجة العيوب التي قد تشوب أحد الأركان التي تسبق مرحلة إصدار القرار، وفي الأخير 
سلطات وصلاحيات  نابيتمن ذكر وتوضيح النقاط السابقة أفضت الدراسة إلى  الانتهاءوبعد 

بالحقوق والحريات من إشكالات ونزاعات تعلقت  يو القضائفي الوسط القانوني  تمت إثارتها 
المكفولة للأفراد لرقابته الأخيرة، التي يترتب عنها بطلان وإلغاء القرار بسبب تجاوزه حدود مبدأ 

 ، مع إبراز الإجراءات الواجب إتباعها في ذلك.المشروعية
 النتائج التي تم التوصل إليها:

على أرض الواقع  وجود قرار إداري جديد أقره المشرع افتراضا ليس له وجود ماديأولًا: 
نسبة  ي الضمنير الأخرى، يسمى بالقرار الإدا الإداريةذو طابع متميز واستثنائي عن القرارات 

ئن لا يدعو للشك في دلالته تجاه اموقف صريح وب باتخاذعن الردّ  والامتناعلسكوت الإدارة 
 الطلبات المقدمة من طرف ذوي الشأن.

نوني السلبي الناشئ عن سكوت الإدارة يخضع بالرغم من أنّ هذا التصرف القاثانيا: 
 استثناءلنفس المقومات والركائز الأساسية التي يقوم عليها باقي القرارات الإدارية، إلا أنه قد يشكل 

 عن القاعدة العامة لعدم مراعاته ركن الشكل والإجراءات لأنه لم يفرغ في وعاء قانوني محدد.
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لناشئة عن سكوت السلطة الإدارية بأنه تصرف قانوني يمكن تحديد مفهوم القرارات اثالثا: 
لمدة لسلطتها التقديرية، يستخلص من هذا الصمت الذي طال ا عنابع عن إرادتها المنفردة والراج
فض حسب الحالة والظروف المعينة المنصوص عليها في المادة ر القانونية للرّد موقفا بالقبول أو الّ 

ويخضع هذا القرار الأخير لرقابة القاضي الإداري  1982ن من قانو  14والمادة ق.إ.م.إ  830
 متى طعن فيه بالإلغاء من طرف المعني بالأمر.

الدراسة أن للقرار الإداري الضمني تطبيقات عديدة خاصة في اتضح من خلال رابعاً: 
 عن التظلمات الإدارية المودعة الإدارةمجال التراخيص وتتعداها أيضا لمجالات أخرى، كسكوت 

 .الاستقالةإليها، وأخيراً في مجال الوظيف العمومي كحالة 
الضمني يستوجب ذلك تطبيق  الإداري في إطار بسط الرقابة القضائية على القرار : خامسا

مبدأ المشروعية، أولا من حيث رقابة المشروعية الخارجية والتي تتضمن فحص عيب تجاوز ركن 
المظهر الخارجي للقرار للقواعد الإجرائية ى تطابق ثم التطرق إلى النظر من حيث مد الاختصاص

والشكلية وأحكام القانون أو مخالفتها من خلال تقصي العيوب التي قد تطرأ وتشوب ركن الشكل 
 من قبل السلطة مصدرة القرار. والإجراءات والتسبيب التي وجب مراعاتها

الرقابة التي تمس  ثم وجب التطرق إلى رقابة المشروعية الداخلية من خلالسادسا: 
مضمون ومحل القرار الإداري بدراسة الخروقات والعيوب التي تتناقض مع أحكام القاعدة القانونية 

من ناحية تطبيق التشريع وصولا إلى العيب الذي يصيب القرار نتيجة إساءة وما يتبعه من غلط 
تحقيقها وبصفة إلزامية تخصيص الأهداف الرئيسية المسطرة لقاعدة استعمال السلطة، وذلك بخرق 

في  وتتعداها بذلك إلى عيب السبب بتقصي مدى صحة الوقائع المادية التي يقوم عليها القرار
 صدوره.

ينجر عن تلك العيوب التي قد تشوب القرار الإداري الضمني مسؤولية تلقى على عاتق 
والضرر وتصل حتى  بتعويض الطرف المتضرر في حالة ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ الإدارة

 إلغائها من التصرف السلبي.
تقر بأن الطعن بالإلغاء لا توقف تنفيذ القرارات الإدارية إذا كانت القاعدة العامة سابعاً: 

على القرار الإداري الضمني المستخلص من سكوت السلطة إلا أن ذلك لا ينطبق بصفة استثنائية 
التدابير اللازمة للحكم ب توفرها للحكم باِتخاذ الإدارية فقد نص المشرع على شروط أساسية وج

بوفق تنفيذ القرار والتي تمثلت في شرط جدية الأسباب التي يستند إليها الطاعن في دعواه والشرط 
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د بخطر محدق لا يمكن هدالقرار حيز النفاذ ي دخولإذا كان  الاستعجالالثاني يتضمن قيام حالة 
سلطات القاضي الإداري في الحكم بوقف تنفيذ القرار دون د يان وتحديتداركه مستقبلا، وتم تب

 القرار الإداري بالمنح أو الرفض.تمييز بين 
أحكام إليه وتنفيذ  للامتثالتكون ملزمة  ى بعد صدور حكم في الدعو  الإدارةبيد أن ثامنا: 

كام بمبدأ المشروعية وعدم احترام أح القضاء بصورة تامة وكلية دون تراخي عن ذلك إخلالاً 
وعقوبات خطيرة تصل إلى الإكراه  الإدارةالقضاء مما يترتب عنه غرامات تهديدية توقع على عاتق 

 البدني ضد الموظف الممتنع.



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
66 

 أولا/ المؤلفات: :

إبراهيم عبد العزيز شـــــــــــيحا، القضـــــــــــاء الإداري، مبدأ المشـــــــــــروعية في تنظيم القرار  -
 .254، ص 2004 الإداري، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية،

بربارة عبد الرحمان، شـــــــــــــــرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الطبعة الأولى،  -
 .432، ص 2009منشورات البغدادي، 

جبــار جميلــة، دروس في القــانون الإداري، دون عــدد طبعــة ، منشـــــــــــــــورات كليــك،  -
 .92، ص 2014المحمدية، الجزائر، 

عات الإدارية، دون طبعة، منشــــــــــــــورات جورج ســــــــــــــعد، القانون الإداري العام والمناز  -
 .169العلمي الحقوقية، دون اسم بلد، دون سنة نشر، ص 

حســـــــن الســـــــيد بســـــــيوني، دور القضـــــــاء في المنازعة الإدراية، عالم الكتب، القاهرة،  -
 .325، ص 1981

رفعت عيد الســـــــــيد، القرارات الناشـــــــــئة عن ســـــــــكوت الإدارة، دار النهضـــــــــة العربية،  -
 .2006القاهرة، 

، دار النهضـــــــة 2001محمد النجار، القرار الإداري الضـــــــمني بالقبول، طبعة زكي  -
 .29العربية، القاهرة، ص 

ســــامي جمال الدين، أصــــول القانون الإدري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 .253-251، ص 1993

جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضــــــــاء الإداري، منشــــــــأة  ســــــــامي -
 .398، ص 1991ارف، الإسكندرية، المع

الســــــيد أحمد مرجان، تراخيص اعمال البناء والهدم، دون عدد طبعة، دار النهضــــــة  -
 .347، ص 2002العربية، 
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صـــــــــــبحي الحمصـــــــــــاني، أركان حقوق الإنســـــــــــان، دار العلم للملايين، بيروت، ص  -
179. 

الفكر صــــــلاح يوســــــف عبد العليم، أثر القضــــــاء على النشــــــاط الإداري للدولة، دار  -
 .223، ص 2008الجامعي، الإسكندرية، 

عادل الســــــعيد محمد أبو الخير، الضــــــبط الإداري وحدوده، الهيئة المصــــــرية العامة  -
 .226ـ ص 1995للكتاب، 

عبد الرزاق الســـــــــــــنهوري، الوســـــــــــــيط في شـــــــــــــرح القانون المدني، الجزء الثامن )حق  -
 .493ص  ،492، ص 1967الملكية( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

عبد الغني بســــيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضــــاء الإداري،  -
 .2006منشأة المعارف، 

عبد اللطيف الســيد رســلان، النظرية العامة للإســتقالة، دار الجامعة الجديدة للنشــر،  -
 .2004الإسكندرية، 

اســة تأصــلية مقارنة في عصــام نعمة إســماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري بدر  -
ضوء الفقه والإجتهاد، دون عدد طبعة، منشورات حلب الحقوقية، مصر، دون سنة 

 122نشر، ص 
علي خطار شـــــــــطناوي، القضـــــــــاء الأردني، الكتاب الأول، قضـــــــــاء الإلغاء، المركز  -

 .178العربي للخدمات الطلابية، عمان، ص 
لوثائق الإدارية، جســــور عمار بوضــــياف، المرجع في تحرير النصــــوص القانونية وا -

 .126م، ص  2009للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، 
عمار بوضـــــــــــــــياف، دعوى الإلغاء في قانون الاجراءات المدنية والإدارية، الطبعة  -

 .74، ص 2009الأولى، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، 
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النّظام القضـــــــــــــــائي، ديوان عمار عوابدي ، النّظرية العّامة للمنازعات الإدارية في  -
 ،1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، ديوان المطبوعـــات 06عمـــار عوابـــدي، القـــانون الإداري، الجزء الثـــاني، الطبعـــة  -
 .93، ص 2014الجامعية، الجزائر، 

عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -
 .262،ص261، ص 2006الأردن، 

عيد أحمد الغفلول، فكرة عدم الإختصــــــاص الســــــلبي للمشــــــرع، دارســــــة مقارنة، دار  -
 .21الفكر العربي، ص 

 501، ص 1994ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  -
 .03هامش رقم 

ماجد راغب الحلو، القـانون الإداري، دون عدد طبعـة، دار المطبوعات الجـامعيـة،  -
 .501، ص1994ندرية، مصر، الإسك

محمد جمال عثمان جبريل، الســــــــكوت في القانون الإداري في التصــــــــرفات الإدارية  -
 .21، ص 1995الفردية، دون عدد طبعة، دون ذكر إسم البلد، 

، ص 2007محمد رفعت عبد الوهاب، القضـــــــــــــــاء الإداري، دار الجامعة الجديدة،  -
90. 

، الجامعة الجديدة للنشــــــــر، الإســــــــكندرية، محمد فؤاد عبد الباســــــــط، القانون الإداري  -
 .424، ص 2006مصر، 

محيو أحمد، المنازعات الإدارية، الطبعة الخامســـــــــــــــة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
 وما بعدها. 188الجزائر، ص 

مصـــطفى أبو زيد فهمي، قضـــاء الإلغاء )شـــروط القبول، أوجه الإلغاء( ، دون عدد  -
 .08، ص 2001صر، طبعة، دار المطبوعات الجامعية، م
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منصـــــــور إبراهيم العتوم، القضـــــــاء الإداري، )دراســـــــة مقارنة( ، الطبعة الأولى، دار  -
 .170، ص 2013وائل للنشر، عمان، 

مؤلفة الشــافعي، قانون حقوق الإنســان، مصــادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشــأة  -
 .207، ص 2004المعارف، 

القانون الإداري، دون عدد طبعة، دار نســــرين شــــريفي، مريم عمارة، ســــعيد بوعلي،  -
 .145بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر، ص 

، ص 2006نواف كنعان، القضـــــــاء الإداري، دار الثقافة الجديدة للنشـــــــر والتوزيع،  -
179. 

 ثانيا/ الرسائل و المذكرات:

 . الرسائل:1

لنيل شـــــهادة  عزاوي بعد الرحمان، الرخص الإدارية في التشـــــريع الجزائري، أطروحة -
 .274، 2007الدكتوراه، جامعة الجزائر، 

 . المذكرات:2

دايم نوال، القرارات الإدارية الضـــــــــمنية والرقابة القضـــــــــائية عليها )دراســـــــــة مقارنة(،  -
 .2010مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عام، أكتوبر 

لإدارة، مذكرة قوســــــــــــــطو شــــــــــــــهرزاد، مدى إمكانية توجيه القاضــــــــــــــي الإداري أوامر ا -
 .2010-2009ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 ثالثا/ المقالات:

أحمد هنية، جامعة محمد خيضـــر، بســـكرة، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس،  -
 .54، 53ص 
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(، النظام 2019) 02العدد  11الأكاديمية للدراســــات الاجتماعية والإنســــانية المجلد -
 48 – 45، دراسة في التشريع الوظيفي الجزائري، ص القانوني للإستقالة

بن ناصــــــــــر محمد، إجراءات الاســــــــــتعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة،  -
 .180، ص 2003، 04العدد 

بن ناصــــــــــر محمد، إجراءات الاســــــــــتعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة،  -
 .180، ص 2003، 04العدد 

داري الســــلبي في الفقه والقضــــاء الإداري )دراســــة مقارنة( ، خالد الزبيدي، القرار الإ -
 .2006، سبتمبر، 30، السنة 03مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

 .1997لسنة  12المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية العدد رقم  -

 رابعا/ المداخلات:

بتنفيــذ أحكــام الإلغــاء  دايم بلقــاســـــــــــــــم، مــدى فعــاليــة تعــدد االجزاءات في إلزام الإدراة  -
الصــــــــــــــادرة ضــــــــــــــدها، مداخلة بالملتقى الدولي لكلية الحقوق، بجامعة أوبكر بلقايد، 

نوفمبر  18-17تلمسان، حول" القانون والعدالة في الدول المغاربية، المنعقد يومي 
2009. 

 النصوص القانونية: /خامسا

 . القوانين العادية:أ

، المتعلق برخصــــــــــــــــــة البنــــاء 1982اير فبر  06المؤرخ في  02-82القــــانون رقم  -
 .1982لسنة  06تجزئة الأراضي ، الجريدة الرسمية رقم  ةـورخص

، المتعلق بالتهيئة والتعمير، 1990ديســـــــــــمبر  01المؤرخ في  29-90القانون رقم  -
 .1990لسنة  52الجريدة الرسمية رقم 
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 04ه الموافق لــــــــــــــــــــــــــــــ 1411جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  91-90القانون  -
 .1990لسنة  53المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية رقم  1990يسمبر د

الذي يحدد القواعد المتعلقة  1991أبريل ســنة  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  -
 .1991لسنة  51بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الجريدة الرسمية رقم  

المتمم للقانون رقم المعدل و  1991ديســـــــــــــمبر  02الصـــــــــــــادر في  19-91القانون  -
 62المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية، الجريدة الرســـــــــــــــمية رقم  89-28

 .1991لسنة 
، 2008فبراير  25ه الموافق ل  1429عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

لســــــــــــنة  21الجريدة الرســــــــــــمية رقم يتضــــــــــــمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 
2008. 

م، 2010يونيو  22ه الموافق ل 1432رجب  20المؤرخ في  11/10القانون رقم  -
 م. 2011، 53المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية، العدد 

 ب. الأوامر التشريعية:

ـــــــــ 1417شوال عام  27مؤرخ في  09-97الأمر  - ــــــــــ ــــــــــ  1997مارس  06الموافق لـ
 12ســــمية رقم يتضــــمن القانون العضــــوي المتعلق بالأحزاب الســــياســــية، الجريدة الر 

 .1997لسنة 
يوليو  15الموافق  1427جمـــــادى الثـــــانيـــــة  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -

 46المتضـــــمن القانون الأســـــاســـــي للوظيفة العامة، الجريدة الرســـــمية، العدد  2006
،16/07/2006. 
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 المراسيم الرئاسية:ج. 

نظيم ، المتضـــــــــمن ت24/07/2002المؤرخ في  250-02المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقم  -
 ، 301-03الصفقات العمومية، المعدل المتمم بالرمسوم رقم 

 النصوص التنظيمية: /دساسا

يوليو  04الموافق لـــــــــــــــــــــــــــ  1408ذي القعدة عام  20مؤرخ في  131-88المرسوم  -
لســـــــــــــــنة  27ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، الجريدة الرســـــــــــــــمية رقم  1988
1988. 

 28ه الموافق ل1411ذي القعدة  14رخ في مؤ  176-91المرســــــوم التنفيذي رقم  -
، يحدد كيفية تحضـير شـهادة التعمير ورخصـة التجزئة وشـهادة التقسـيم 1991ماي 

ورخصـــة البناء وشـــهادة المطابقة ورخصـــة الهدم وتســـليم ذلك، الجريدة الرســـمية رقم 
 .1991لسنة  26

 ثامنا/ الأحكام والقرارات القضائية:

، 1952ديســــــمبر  21ق، جلســــــة  5، 1422رقم محكمة القضــــــاء الإداري، دعوى  -
 .08ص 

، السنة الثامنة، أشار إليها رفعت 1954يونيو  14محكمة القضاء الإداري، جلسة  -
 وما بعدها. 309عيد السيد، المرجع السابق، ص 

مارس  23ق، جلســة  30لســنة  454حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم  -
1985. 

، 1999ق، جلســة ديســمبر  1943لســنة  38الطعن رقم محكمة القضــاء الإداري،  -
 ،2000فبراير  27ق، جلسة  43، لسنة 1944وأيضا الطعن رقم 

 .2000( ، المجلة القضائية، لسنة 1999، 556قرار محكمة العدل العليا، رقم ) -
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 .20يناير  18محكمة القضاء الإداري، جلسة  -
 .2001لسنة  2000/501قرار محكمة العدل الأردنية العليا، رقم  -

 خامسا/ المواقع الإلكترونية:
- www.albayan.ae 

- www.asjp.cerist.dz 
- www.jlou.journal.ekv.eg 
- www.legifrance.gouv.fr   
- www.monameh.net 

 

http://www.albayan.ae/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.monameh.net/
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 ملخص الدراسة:
و في ملخص دراستنا القانونية نجد أن المشرع قد أوجد لنا صنف جديد من القرارات  

الإدارية ذو طابع مميز استثنائي يسمى بالقرار الإداري الضمني له نظام قانوني خاص يحكمه 
تم استنباطه من إمتناع و سكوت الإدارة عن الرد عن الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص ذوي 
المصالح ،دون رد و إجابة واضحة عن موقفها ، يختلف و يتمايز عن باقي القرارات الإدارية 
الأخرى ، له تطبيقات في العديد من الميادين كمجال التراخيص و في مجال التظلمات الإدارية 

د أيضا فيما يخص حالة الإستقالة ، يخضع هذا النوع من القرارات لآلية رقابية قضائية و تجس
فعالة و ناجعة تتمثل في رقابة المشروعية بنوعيها الخارجية و الداخلية لتقصي و فحص العيوب 
التي قد تشوب الأركان و الركائز الأساسية التي يقوم عليها القرار في مرحلة صدوره و التي قد 

دي به الى البطلان، و تبيان حدود سلطة القاضي الإداري في وقف تنفيذ القرار الإداري و تؤ 
 تحديد الأثر المترتب عن الإلغاء.

 
 
Abstract: 

In the summary of our legal study, we find that the legislator has 

created for us a new type of administrative decision of an exceptionally 

distinctive nature called the implicit administrative decision has a special 

legal system governed by the reluctance and silence of the administration 

to respond to requests made by persons of interest, without a clear 

response and answer to its position, differs and distinguishes from other 

administrative decisions, has applications in many fields such as licensing 

and in the field of grievances. Administrative and also reflected in the case 

of resignation, this type of decision is subject to an effective judicial 

oversight mechanism consisting of the control of legitimacy in both 

external and internal types to investigate and examine the defects that may 

be flawed in the pillars and fundamental pillars of the decision at the stage 

of its issuance, which may lead to nullity, and to show the limits of the 

authority of the administrative judge to suspend the implementation of the 

administrative decision and determine the impact of the cancellation. 


